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 الملخص: 
توضيح الكيفية التي يتم بها تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال تطبيق برامج الإصلاح   تهدف الدراسة إلى 

،إذ    الجبائي الجزائر  في  الآونة    أصبحالمنتهجة  في  الإصلاحات  وأخرى  لهاته  إقتصادية  دلالات  الأخيرة 
المستوى   على  التغيرات  تفرضها  التي  والرهانات  التحديات  في ظل  وتأثيراتها  إجتماعية، لاسيما  العالمي 

على الدول النامية وخاصة على نظمها الضريبية ، وهو ما يدعو إلى التفكـير في الآليـات والتقـنيات التي 
للضريبة   المالية  الحصيلة  في  المردودية  بضمان  التميز  وتحقيق  الضريبية  النظم  بنية  تحسين  شأنها  من 

 . بالتالي تحقيق العدالة الإجتماعيةلتهرب الضريبي ووالعدالة في توزيع الأعباء الضريبية بما يحد من ا
إلزامية لتوفير الإيرادات اللازمة    ة في الجزائرالجبائي  اتبرامج الإصلاح  تبني  وتوصلت الدراسة إلى ان 

 لتغطية النفقات العامة للدول من جهة وتحقيق العدالة الإجتماعية من جهة أخرى. 
   النظام الجبائي الجزائري. العدالة الضريبية؛ ؛؛العدالة الإجتماعيةالجبائيالإصلاح الكلمات المفتاحية :

 ,Jel : K34,H71,H26,E24تصنيف 
Abstract:  
The study aims to clarify how social justice is achieved through the 
application of the fiscal reform programs adopted in Algeria, as these 
reforms have recently had economic and other social implications, 
especially in light of the challenges and stakes imposed by changes at the 
global level and their effects on developing countries, especially on the 
Their tax systems, which calls for thinking about mechanisms and 
techniques that would improve the structure of tax systems and achieve 
excellence by ensuring profitability in the financial proceeds of the tax and 
justice in the distribution of tax burdens in a way that limits tax evasion and 
thus achieve social justice. 
The study concluded that the adoption of fiscal reform programs in Algeria 
is mandatory to provide the necessary revenues to cover the public 
expenditures of countries on the one hand and to achieve social justice on 
the other hand.  
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   :مقدمة  -1  

ــد ال فــي ظــل ــق الإســتقرار المســتمر و تزاي ــا أساســيا لتحقي ــة واعتبارهــا مطلب ــة الإجتماعي الاهتمــام بالعدال
الإقتصادي،اتخذت العديد من التدابير لإرســاء قواعــد وأســا العدالــة الإجتماعيــة، مــن خــلال الإصــلاحات 

 .الإقتصادية والتي من بينها الإصلاحات الجبائية
أصبحت قضــية الإصــلاح الجبــائي إحــدى القضــايا الهامــة التــي تهــم الــدول الناميــة بشــكل عــام   وتبعا لذلك

فة الخبراء عل ضرورة الإصلاح الجبــائي واســتحداث ضــرائب جديــدة والجزائر بشكل خاص،حيث يلُح كا
 تواكب التطورات الراهنة.

 وجاءت أهمية الإصلاح الجبائي في الجزائر نتيجة الظــروف الإقتصــادية والإجتماعيــة التــي كانــت تعيشــها
كان لزامــا اللجــوء إلــى الإصــلاح الجزائر فترة أواخر الثمانينات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، لذا  

الجبائي في جل الدول النامية بما فيها الجزائر بغية مراجعــة نظمهــا الجبائيــة بمــا يتوافــق والبيئــة المحيطــة 
بها،ولما في ذلك من أهمية في زيادة معدلات التنمية الإقتصــادية وتشــجيع الإســتثمارات الأجنبيــة والمحليــة 

تصــادية،فمن خــلال الإصــلاحات الجبائيــة تســعى الجزائــر لتوزيــع الــدخل وتحقيق العدالة الاجتماعيــة والاق
الوطني بصفة عادلة و تحقيق التضامن الاجتمــاعي و حمايــة الفئــات المحرومــة،ولعل هــذا مــا يبــين الــدور 

 الأساسي للإصلاحات الجبائية و مكانتها المهمة في الإصلاح الاقتصادي.
 دراسة الإجابة على الإشكالية التالية:وانطلاقا مما سبق سنحاول من خلال هذه ال

 ما مدى مساهمة الإصلاحات الجبائية في تحقيق العدالة الإجتماعية في الجزائر ؟
 وانطلاقا من الإشكالية الرئيسية يمكن طرح بعض الأسئلة الفرعية التالية:

 ما المقصود بالعدالة الإجتماعية وماهي وسائل تحقيقها؟  ▪
 مالمقصود بالعدالة الضريبية وما علاقتها بالعدالة الإجتماعية؟ ▪
 إصلاح النظام الجبائي الجزائري؟ ودوافع مالمقصود بالنظام الجبائي؟ وماهي أسباب ▪
العدالــة الضــريبية ومــن ثــم ماهي المؤشرات للحكم على مدى نجــاح الإصــلاحات الجبائيــة فــي تحقيــق   ▪

 ؟العدالة الإجتماعية
 فرضيات الدراسة:

 :بالفرضية التاليةللإجابة عن الإشكالية الرئيسية والأسئلة الفرعية تمت الاستعانة 
لتحقيق وإرساء نظام جبــائي عــادل وفعــال يفــي   غير كافيجبائية  إصلاحات  ماقامت به الجزائر من  إن   ▪

 اعية.بمتطلبات تحقيق العدالة الإجتم
 :الدراسة أهمية

ــة  ــق العدال ــي تحقي ــة ف ــه الإصــلاحات الجبائي ــذي تلعب ــدور ال ــراز ال ــي إب ــن ف ــة تكم ــة الدراس أهمي
 ،وكذا تشخيص واقع العدالة الإجتماعية في النظام الجبائي الجزائري.الإجتماعية

إن الهدف الرئيسي لهذا البحث هو توضيح الكيفية التي يتم بهــا تحقيــق العدالــة الإجتماعيــة أهداف الدراسة:
 ، ومنه تتفرع عدة أهداف منها:خلال إصلاحات النظام الجبائيمن 
 إزالة الغموض عن العدالة الضريبية والعدالة الإجتماعية. ▪
 العدالة الإجتماعية. بية ومن ثمالعدالة الضري في تحقيق ودورهاالإصلاحات الجبائية  مضمون برامج ▪
 العدالة الإجتماعة. العدالة الضريبية ومن ثم الإصلاحات الجبائية في تحقيقبرامج تقييم مدى نجاح   ▪

 الدراسات السابقة:
والبحث عبارة   فعالية النظام الضريبي ووإشكالية التهرب الضريبي ،حالة الجزائر،دراسة ناصر مراد، ▪

، وحــاول الباحــث مــن خلالــه 2002عن أطروحة دكتوراه دولة فــي العلــوم الإقتصــادية ،جامعــة الجزائــر  
الإجابة عن الإشكالية المتعلقة بكيفية تحقيق فعالية النظام الضريبي مع تشخيص ظــاهرة التهــرب الضــريبي 
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بة فــي ظــل الــدور المتغيــر للدولــة كمؤشر لعدم فعالية ذلــك النظــام،  وحــاول الباحــث معالجــة دور الضــري
ومعالجة ظاهرة التهرب الضريبي وخرج الباحث بمجموعة مــن النتــائج مفادهــا أن التهــرب الضــريبي فــي 
الجزائر هو ناتج عن عدم فعالية النظام الضــريبي و أن الفســاد والإقتصــاد الخفــي مــن بــين مســببات تزايــد 

 ظاهرة التهرب الضريبي في الجزائر.
-1992 النظــام الضــريبي الجزائــري وتحــديات الإصــلاح الإاتصــادي فــي الفتــرة ،وزيدةدراسة حميد ب ▪

ــادية،جامعة 2004 ، وهــــذا البحــــث عبــــارة عــــن  أطروحــــة دكتــــوراه دولــــة فــــي العلــــوم الإقتصــ
، وتمحورت إشكالية هذا الموضوع في التساؤل التالي :ماهي التحديات التي تواجه 2005/2006الجزائر،

النظام الضريبي الجزائري في ظل الإصلاح الإقتصادي؟ وحاول الباحث من خــلال دراســته التطــر  إلــى 
ــأثير ــع إصــلاح النظــام  الت ــى دواف ــا تطــر  إل ــة الإقتصــاد، كم ــة النظــام الضــريبي وبني ــين بني ــادل ب المتب
، و إعتبر الإصلاح الجبائي إصلاحا جزئيا يشــكل إنعكاســا للإصــلاح التــدريجي للإقتصــاد، 1991الجبائي

ح وقد خلص الباحث في نهاية دراسته إلــى أن تطبيــق سياســات الإصــلاحات الإقتصــادية ينجــر عــن إصــلا
ضريبي يتماشى مع الإصلاح الإقتصادي وأن الإصلاح الضريبي جاء مواكبا للإصلاحات الإقتصادية التي 
قامت بها الجزائر منذ أواخر الثمانينات وخلص إلــى أن فعاليــة النظــام الضــريبي الجزائــري تصــطدم بثقــل 

 التهرب الضريبي والإقتصاد الموازي.
لإجابة عن الإشكالية المطروحة واختبار صــحة الفرضــية أو عــدم تبعا لما سبق ذكره، ولمنهجية الدراسة:  

صحتها،اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع والمتمحور حول الإصلاحات الجبائية والعدالة الإجتماعية على 
المنهج الوصفي التحليلي بغية الإلمام بجوانب الموضوع، من خلال شرح وتحليــل وإيضــاح طبيعــة العلاقــة 

وذلــك  ريبة والعدالــة الإجتماعيــة وكــذا طبيعــة الإصــلاحات وتحقيقهــا للعدالــة الإجتماعيــة.بــين الــنظم الض ــ
 بالتطر  إلى المحاور التالية:

 .والعدالة الضريبية الإجتماعية الإطار العام للعدالةالمحور الأول:
 زائري قبل وبعد الإصلاح.طبيعة ومعالم النظام الجبائي الج:  نيالمحور الثا

 برامج الإصلاح الجبائي الجزائري في تحقيق العدالة الضريبية والإجتماعية تقييم دور  :الثالث المحور
   .والعدالة الضريبية الإجتماعيةلإطار العام للعدالة ا -2

العدالة   على  ،تقوم  الاقتصادية  توجهاتها  إختلاف  من  وبالرغم  العالم  دول  لمعظم  الضريبية  الأنظمة  إن 
والتي   العدالة  الضريبية  تستخدم  متضمنة،حيث  الإجتماعية  العدالة  تحقيق  نحو  الطريق  بمثابة  تعتبر 

الضريبية كهدف لتحقيق العدالة الإجتماعية وذلك بالتقليل من الفوار  بين الدخول وثروات أفراد المجتمع 
ت العامة والتي  الخدمات  لتمويل  العالية  الدخول  التصاعدية بالشرائح على  الضرائب  بالفائدة  كإستخدام  عود 

المنخفضة. الدخول  أصحاب  العدالة  على  المفهومين  عن  الغموض  إزالة  محاولة  إلى  مايقودنا  وهو 

 الإجتماعية والعدالة الضريبية تواليا.
إن محاولة تحديد المــدلول العلمــي للعدالــة الإجتماعيــة، يثيــر الكثيــر مــن   مفهوم العدالة الإجتماعية:  -2-1

قابــل  (Bradley R, p. 812.813) المشاكل والصعوبات حيث أن العدالة مفهوم ذاتي غامض ونســبي،
هــو لــيا بالشــيء المــادي واعتبــره الــبعض فمكان وزمــان ووفقــاآ لأرلء المفكــرين  للتغيير والتعديل في أي  

،بالرغم من p. 10)-(Lymer & Doras, 2001 ,2002  مفهوم معقّد،وغير خاضع للتحليل الإقتصادي
 مهمــة تحديــد مفهــوم العدالــة للفلاســفةالمحاولات العديدة للمفكرين الإقصاديين ،لــذا إكتفــى الــبعض بتــرك 

(Prest, 1976, p. 118). 
و باعتبار العدالة الإجتماعية تما جانبين مادي ومعنوي في حياة الإنســان، فــيمكن أن يقصــد بهــا المســاواة 

نــي المســاواة أمــام القــانون وفــي بين أفراد المجتمع في ممارسة الحقو  والواجبات السياسية ،ويمكــن أن تع
أروقة القضاء،كما يمكن أنها تعني العدالة في توزيع الأعباء والتكاليف العامة،كما يمكن أن تعني العدالة في 
توزيع الدخل أو الثــروة،ومن الممكــن أن يكــون المقصــود بهــا تــدخلا مــن قبــل الدولــة بإســتخدام السياســات 

دية للتأثير في توزيع الأولي للدخل الوطني،للوصول إلــى التوزيــع العــادل المختلفة، الإقتصادية،المالية والنق
، صــفحة 1989)محمــود خليــل،    والمتوقع أو ما يســمى بإعــادة التوزيــع، ويمكــن أن تعنــي تكــافؤ الفــرص
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الجوانب السابقة فإنه يصــعب التطــر  لهــا جميعــا ،وعليه فإذا كانت العدالة الإجتماعية تشمل كل تلك  (3،2
بالدراسة والتحليل لذا سنتطر  للعدالة الإجتماعيــة مــن جانبهــا الإقتصــادي والمــالي، وممــا ســبق ســنحاول 
التطر  لمجموعة من التعاريف للعدالة الإجتماعية في مختلف الأنظمة الإقتصادية، بالرغم من أن مفهومها 

وتتباين هذه التعاريف وتختلف دلالة معانيها من فكــر إقتصــادي لآخــر ، إذ أنــه   يكتنفه الكثير من الغموض،
 حسب كل معنى لكل فكر إقتصادي تتوجه سياسات الدولة وأدواتها لتحقيق هذا المعنى.

 العدالة الإجتماعية في مختلف الأنظمة الإاتصادية مفاهيم 2-1-1 
ــدين الإســلامي ▪ ــة فــي ال ــة الإجتماعي ــاة الإنســانية :العدال ــب الحي ــة إنســانية شــاملة لكــل جوان هــي عدال

ومقوماتها،فهي ليست مجرد عدالة إقتصادية محدودة وهــي تتنــاول جميــع مظــاهر الحيــاة وجوانــب النشــاط 
،ولا القــيم الماديــة عموما،إنمــا هــي القــيم وحــدهافيها،كمــا أن القــيم التــي تتناولهــا ليســت القــيم الاقتصــادية 

 .(26، صفحة 1995)قطب،  ممتزجة بالقيم المعنوية والروحية جميعا الاقتصادية والمادية
في الإسلام على أنها "التوزيع العادل للــدخل والثــروة بــين كافــة أفــراد المجتمــع دون تمييــز بيــنهم وعرفت  

 (416، صفحة 1993)السيد عطية،  الأسباب" بسبب الدين ،أو الجنا أو السن أو اللون أو غيرها من 
هي مجرد عدالة توزيع للدخل على كل من ســاهم فــي الإنتــاج العدالة الإجتماعية في النظام الإشتراكي: ▪

الإشــتراكي كلّ حسب مساهمته في العملية الإنتاجية ولكل حسب حاجته،حيث أن اساا التوزيع فــي النظــام 
 هو العمل حيث تسود الملكية الجماعية،وأن العمل هومصدر إكتساب الحقو  والحصول على الدخل.

تختلف دلالة معنى العدالة الإجتماعية كما ذكرنا سابقا حســب   العدالة الإجتماعية في النظام الرأسمالي: ▪
الفكر الإقتصادي الذي يحدد طبيعتها وكيفية تحقيقها، وبالتالي فالعدالة الإجتماعية في الفكر الرأســمالي هــي 
هدف تابع لجوهر هذا الفكر ألا وهو "الحرية الإقتصادية"، وتعُرف العدالة الإجتماعيــة علــى أنهــا التوزيــع 

لعادل للدخل الوطني مابين مختلف الطبقات الإجتماعية التي أسهمت في تحقيقه ، وما بين مختلــف الأفــراد ا
في كل طبقة، ولايعني هذا المساواة في توزيع الدخول،حتى في الدول الإشتراكية لاتوجد بها هــذه المســاواة 

، 1976)جــامع،    ةيلات لأسباب إنســانيوإنما العائد هو نتيجة المساهمة في العملية الإنتاجية مع بعض التعد
، ويتضح مما تقدم أن العدالة الإجتماعية مفهوم نسبي لابد من أن يكــون هدفــه ضــمان تــوفير (473صفحة  

 .(362، صفحة 2007مصطفى، )هشام  الحاجات الضرورية اللازمة للحياة لكل فرد في المجتمع
تعد العدالة الإجتماعية مــن أهــم مرتكــزات العــدل التــي   العدالة الإجتماعية:  وأسس تحقيق  وسائل  2-1-2

لايمكن أن يتحقق من دونها، إذ أن تحقيقها فــي الــنظم الاقتصــادية يتوقــف علــى الأســا التــي تقــوم عليهــا، 
فبمقــدار إســتقامة هــذه الأســا تســتقيم العدالــة الإجتماعيــة،وتخقيقها أيضــا مرهــون بتوزيــع أفضــل للــدخل 

ادل لعوامل الإنتاج و إلى خلق مناصب عمل جديدة وإلى تحقيق نظــام حمايــة الوطني،مبني على تعويض ع
إجتماعية بوسائل متعددة ،وعليه فإنه مــن الضــروري أن نشــير إلــى الوســائل والأســا التــي بهــا يمكــن أن 

 تتحقق العدالة الإجتماعية وسنوجزها فيمايلي :
 وسائل تحقيق العدالة الإجتماعية: 2-1-2-1
بما فيها النظام الضريبي من بين أهم الوســائل  المحققــة للعدالــة   تعد السياسة الضريبيةالنظام الضريبي: ▪

الإجتماعية،لذا إتجهت الدول المتقدمة منذ القرن العشرين إلى إستخدام الضرائب كأدلة للإصلاح الإجتماعي 
إليه هذه الدول، قد   وللتوجيه الإقتصادي إلى جانب الغرض المالي، إلاّ أنه يجب أن نشير إلى أن ما وصلت

عرفه الإسلام منــذ ظهــوره فكــان للضــريبة أغــراض سياســية وإجتماعيــة وإقتصــادية إلــى جانــب تحصــيل 
 .(195، صفحة 1974)عبد العزيزالعلي،  الموارد المالية

العادل للــدخل وبوســائل التوزيع بعلى تحقيق العدالة الإجتماعية  دولالتعمل الكثير من سياسات الدّعم:   ▪
ان حــد الدعم من الوسائل الأساسية التي لجأت إليها الدول لتحقيق توزيع عــادل للــدخل وضــممتعددة،ويعتبر

دعم مباشر ويتمثل بصفة أساسية في تحمل جزء من تكلفة الســلع ، ونجد هناك فرد أدنى لمستوى معيشة كل
، (32، صــفحة 2006)أحمــد و عبدالحميــد،  ساسية والتي يستهلكها الملايــين مــن أفــراد الشــعبالغذائية الأ

وفي هذا المجال نجد الجزائر من بين الدول التي تنتهج سياسة دعم أســعار المــواد الغذائيــة التــي مــن بينهــا 
 والعجائن الغذائية وغيرها من السلع المدعمة.الحليب ،السكر، الزيت الحبوب الجافة 



 مجلة دراسات جبائية   150 -127ص ،  ( 2022) 1/ العـــدد:   11 المجلد

 

131 

إن ظاهرة زيادة النفقات العامة تعتبر من المظاهر العامة ،حيث تغلب على جميــع  سياسة الإنفاق العام: ▪
الدول بدون إستثناء بالرغم من إختلاف أوضاعها السياسية الاقتصــادية والإجتماعيــة،ومما لاشــك فيــه فــإن 

 اسي في تحقيق العدالة الإجتماعيةأسالنفقات العامة تقوم بدور 
حيث أن النفقات العامة تقوم بدور إيجابي في هذا المجال، إذ تؤثر في توزيع الــدخل الــوطني بــين الأفــراد، 
فيمكننا أن نمييز بين نوعين من النفقات،نفقات حقيقية تـــؤدي الــى خلــق دخــول لافــراد مقابــل إنتــاج الســلع 

تحويلية تؤدي إلى تحويل الدخل الوطني أو جزء منه لصالح بعض الفئات الإجتماعيــة، والخدمات، ونفقات  
وبالتالي فإن الحكومة من خلال سياسة الإنفا  العام تستطيع الــتحكم فــي توزيــع الــدخل الــوطني بــين أفــراد 

 .(32، صفحة 2007مصطفى، )هشام  المجتمع ،بما يحقق العدالة الإجتماعية
وتشكل سياسة الأجور حجــر الزاويــة فــي تطبيــق العدالــة الإجتماعيــة ،وتحقيــق هــذا سياسة الأجور :    ▪

الهدف يتطلب إصلاح هيكل الأجور والدخول الذي يتم من خلاله تحديد المستوى المعيشي للعــاملين بــأجر، 
ة مــن خــلال العمليــة الإنتاجيــة بــين أربــاب العمــل ويبين بصورة أو بأخرى توزيع القيمــة المضــافة المحقق ــ

والعاملين لديهم،و يتضمن إصلاح هيكل الأجور ثلاثة جوانب حيث يقتضي الجانب الأول وضــح حــد أدنــى 
وحد اقصى لاجور ويتطلب الجانب الثاني إعتماد مفهوم الدخل بدلا من الأجر أو الراتب أم الجانب الثالــث 

 (2017)مركز العدالة،  ية و العدالة الرأسية للدخول داخل القطاع الواحدفيقتضي تحقيق العدالة الأفق
 هي: الأسا تحقيق العدالة الإجتماعية يقوم على مجموعة من إن:أسس العدالة الإجتماعية -2-1-2-2

العلاقــة بــين أفــراد المجتمــع ، يعتبر مبدأ المساواة أساا    المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع: ▪
فيجب أن تكون المساواة في الحقو  والواجبات، وكذا المساواة في الإنتفاع من خيرات البلــد وأموالــه،حيث 
أن مظاهر المساواة تزيد المجتمع حيوية وتزيــد أفــراده الرغبــة فــي الإنتــاج والتطــور والتقــدم ، والمســاواة 

الى رفض سياسات التمييز والإقصاء والتهمــيا الإجتماعي،فيجــب   المقصودة هنا هي تلك المساواة الرامية
مراعاة التساوي في الإستحقاقات،إذ أنه مــن غيــر الممكــن مســاواة المنــتج بالــذي لا ينــتج والمبــدع بالفاشــل 

 .(2013)أم كلثوم،  والمبتدِأ بصاحب الخبرة
ويكون التوزيع العادل للمــوارد والأعبــاء مــن خــلال أنظمــة الأجــور   والأعباء:التوزيع العادل للموارد   ▪

ويتحقق ذلــك بالعديــد مــن الوســائل م خاصة الخدمات العمومية كالصحة والتعليم،وسياسة التحويلات و الدع
.ويعتبــر (119، صــفحة  2012الســيد،  )أحمــد    التي بها يتم توزيع الــدخل وإعــادة توزيعــه داخــل المجتمــع

التوزيع العادل للدخل والثروة من أهم الأهداف لأي مجتمع لما في ذلك مــن تقليــل أو تقريــب للفــوار  بــين 
 طبقات المجتمع وإتاحة الفرص المتساوية للمواطنين وتحقيق للعدالة الاجتماعية.

الحمايــة الإجتماعيــة أحــد أركــان العدالــة تعتبــر    تحقيق نظام حماية إجتماعيــة )الضــمان الإجتمــاعي(: ▪
الإجتماعية وتحظى بمكانة في ضمان أن يعيا كــل فــرد داخــل المجتمــع حيــاة كريمــة،وتحظى بـــتأكيد فــي 
وثائق القانون الــدولي لحقــو  الإنســان،وبرامج منظمــة العمــل الدوليــة ،كمــا يلُــزم المعهــد الــدولي الخــاص 

لأعضاء فيه بضرورة حق كل شخص في الضمان الإجتماعي بمــا بالحقو  الاقتصادية والإجتماعية الدول ا
 .(2017)مركز العدالة،  في ذلك التأمينات الإجتماعية

ويقصد بالضمان الإجتماعي كفالة الدولة حد الكفاية لكل فرد يعيا في المجتمع سواءا  كان مســلما أو غيــر 
عجز عن تحقيق هذا المســتوى لنفســه لأســباب خارجــة عــن إرادتــه كــالمعوقين مسلم وذلك بالنسبة لكل مَن  

 (546، صفحة 2011)عاطف،  وكبار السن وماشابههم
إن تحديد مفهــوم محــدد للعدالــة الضــريبية يكتنفــه الكثيــر مــن الغمــوض فقــد   مفهوم العدالة الضريبة:  2-2

إختلف فقهاء الماليــة فــي تحديــد مفهــوم واضــح للعدالــة الضــريبية حيــث أن مــايراه الــبعض محققــا للعدالــة 
 الضريبية قد يراه لخرون إجحافا ومناف لقيم العدالة الضريبية.

 ,Hugh) أنهــم يتفقــون علــى أن الضــريبة يجــب أن تكــون عادلــةوبالرغم مــن إخــتلافهم فــي تعريفهــا إلا 
1954 , p. 66) .أن يتحمل كل مكلف نصيبه في تمويــل النفقــات العامــة وأن تســهر الضــرائب علــى  أي
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المجتمــع التخفبف من حدة التفاوت الإجتماعي والإقتصادي فــي المجتمــع أي تقريــب الفــوار  بــين طبقــات  
 .(François, 1982 , p. 2) وفئاته بإعادة توزيع الدخل والثروة

كما أنها يمكن أن تتمثل في مســاهمة أفــراد المجتمــع فــي النفقــات العامــة للدولــة كــل حســب مقدرتــه،أي أن 
 .تتناسب الضريبة مع دخل المكلف بها

 تحقيق العدالة الضريبيةأنواع ووسائل  2-2-1
إن العدالة الضريبية سوف تتحقق إذا ما إعتمــد علــى معيــارين والــذين أنواع العدالة الضريبية :  2-2-1-1

 :سندرجهما كأنواع للعدالة الضريبية وسنوجزهما فيمايلي
ا المركــز أنها تسَاوي العبء الضريبي بين المكلفين بالضريبة الذين لهم نف بها قصدويالعدالة الأفقيــة : ▪

،والمفهوم مما سبق أن المكلفــين بالضــريبة (82، صفحة 1989)محمود خليل،   .المالي والحالة الإجتماعية
ــة ضــريبية متســاوية بشــرط أن تتســاوى مراكــزهم الماليــة والاقتصــادية وكــذا حــالاتهم  يخضــعون لمعامل

 الضرائب.الإجتماعية وقدرتهم على دفع 
تختلــف ظــروفهم والمقصــود بهــا إخــتلاف المعاملــة الضــريبية بــين المكلفــين الــذين  العدالــة الرأســية: ▪

إخــتلاف المعاملــة الضــريبية للممــولين الــذين هــم فــي مراكــز ماليــة   ، وتعرف أيضــا علــى أنهــا  الإقتصادية
وبإدخال (83، صفحة 1989)محمود خليل،  وإجتماعية مختلفة وبذلك تدخل الحالة الإجتماعية في الحسبان

، وتتحقق العدالة الضريبية من خلال الحالة الإجتماعية في الحسبان فهذا يقتضي إختلاف المعاملة الضريبية
العدالــة العدالة الرأسية فمن هــم فــي وضــع أفضــل يجــب أن يــدفعو مزيــدا مــن الضــرائب ومــن ثــم تصــبح 

الضريبية جزءا من العدالــة الإجتماعيــة ،فالضــريبة تصــبح مــن بــين أدوات الحــد مــن التفــاوت فــي توزيــع 
 الدخول والثروات.

إن تحقيق العدالة الضريبية ليا بــالامر الســهل علــى مصــممي :وسائل تحقيق العدالة الضريبية  2-2-1-2
مجموعة مــن الضــوابط أو الوســائل التــي تحقــق النظم الضريبية ، لذا كان من الضروري مراعاة و وضع  

العدالة الضريبية بين المكلفين،حيث أن تحقيقها يعد بمثابة الطريق إلى تحقيق العدالة الإجتماعيــة ومــن بــين 
 الوسائل التي تساهم في تحقيق العدالة الضريبية نذكر مايلي:

مــة والمعتمــدة مــن المشــرع تعتبر وسيلة شخصية الضــرائب مــن بــين الوســائل الها  شخصية الضرائب: ▪
كافيــا للدلالــة علــى قــدرة   الجبائي في سعيه لتحقيق مبــدأ العدالــة الضــريبية،حيث أنــه لــم يعــد الــدخل وحــده

وقد يكون لمكلــف ، لمكلف له ديون و إلتزامات عائلية ومعيل لأولاد فقد يكون هذا الدخل،  الشخص التكليفية
،وتأخــذ (171، صــفحة 1966)وديــع بــدوي،  تســاويينلــيا لــه أي إلتزامــات وبالتــالي فــالطرفين غيــر م

الضريبة أحيانا صبغة شخصية فتوصف في هذه الحالة بأنها ضــريبة شخصــية إذا كانــت شخصــية المكلــف 
المفروضــه ومثال ذلك التخفيض مــن الضــريبة  ومركزه المالي وحالته الإجتماعية تراعى في قواعد ربطها

 مقارنة بمكلف أعزب بالرغم من تساويهما في الدخل. على شخص متزوج ذي أولاد
وتتماشى الضريبة الشخصية مع إختلاف ظروف المكلف وتتفق والفكرة الحديثــة للعدالــة الماليــة،وماهو  ▪

ملاحظ هو أن الضريبة الشخصية قــد تطــورت فــي الــنظم الضــريبية الحديثــة وهنــاك مظــاهر متعــددة لهــذا 
، (106،105، صــفحة  2011)عــاطف،    التطور منهــا إعفــاء حــد لازم للمعيشــة وإعفــاء الأعبــاء العائليــة

 ويعتبر إعفاء الأعباء العائلية من بين أهم المبادئ التي تساهم في تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين.
الضريبة تتــرك للمكلــف مــايلزم لمقابلــة أعبائــه الشخصــية والعائليــة والمهنيــة ومــا يلــزم وعموما فشخصية  

أنها تستلزم معاملة المكلفين معاملة مالية مختلفة أي الإختلاف في تقدير المقــدرة   أيأعبائه ودويونه،  لمقابلة
أن التصــاعد  أيبمبدأ تصاعدية الضــريبة    التكليفية،وفي السعر الذي تفرض به الضريبة وهو مايعني الأخذ

 يعتبر عنصرا من عناصــر مبــدأ شخصــية الضــرائب ذلــك أنــه يــدخل فــي إعتبــاره حجــم الــدخل أو الثــروة
 .(307،305، صفحة 1983)رفعت، 

فرض ضريبة على جميع الأشخاص وعلى جميع الأمــوال الأمــوال دون   هاويقصد بعمومية الضرائب: ▪
)عــادل،  إعفاء لــبعض الأشــخاص مــن دفعهــا بــدون نــص قانوني،كمــا لاتفــرض علــى أمــوال دون أخــرى.

 (199، صفحة 2009
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:إن تحقيق مبدأ العدالة الضريبية يتطلب على واضعي النظام الجبائي عــدم   الحد من الإزدواج الضريبي ▪
إخضاع الشخص أو الدخل أو الثروة للضريبة في نفا المدة أكثر من مرة إذ أن حدوث ذلك يعنــي حــدوث 

 ما نصطلحه الإزدواج الضريبي والذي يعد من نواقض تحقق العدالة الضريبية.
العدالة الضريبية يقتضي العمــل بمبــدأ الضــرائب التصــاعدية التــي تعمــل إن تحقيق  :تصاعدية الضريبة ▪

فتصاعدية  عليهلدخول بين أفراد المجتمع وتحقيق المساواة الإجتماعية والتقليل من حدة التفاوت في توزيع ا
 (Kath, 2000-2001, p. 66) .المكلفين الضريبة تعمل على التوزيع العادل للعبئ الضريبي بين

 فرض الضريبة على الدخل الصافي ▪
عدم التمييز بين أفراد الوطن الواحد في فرض الضــريبة ، أي أن   صودوالمق  المساواة أمام الضرائب:  ▪

تحقيق المساواة أمام الضرائب يتطلب إخضاع جميع من هم في مركز إقتصادي واحد لعبء ضريبي واحــد 
ويختلف العبء الضريبي في حالة إخــتلاف المراكــز الاقتصــادية للمكلفــين بالضــريبة أي تختلــف المعاملــة 

لاف المراكز الاقتصادية وهو ما نسميه العدالة الرأســية وتتســاوى المعاملــة الضــريبية الضريبية بمجرد إخت
 (194، صفحة 2009)عادل،  .في حال تساوي المراكز الاقتصادية وهو ما نسميه العدالة الرأسية

مراعاة العناصر السابقة الذكر، وماتحقيق العدالة الضــريبية مما سبق فإنه لتحقيق العدالة الضريبية لابد من 
إلا وجه من أوجه تحقيق العدالة الإجتماعية والتي تعد قوِام أي نظــام ضــريبي فــي العــالم حيــث أن مختلــف 

 دساتر العالم نصت صراحة على ضرورة تحقيق هذا المسعى.
جــال الضــريبي أرضــية خصــبة لتحقيــق العدالــة يعد المعلااة العدالة الضريبية بالعدالة الإجتماعية:  -2-3

الإجتماعية،إذ يسعى المشرع الضريبي إلى تحقيقها باستخدام النظام الضريبي، من خلال العدالــة الضــريبية 
مهملا بذلك الأغراض التقليدية للنظم الضريبية، فلم يعــد يقنــع اســتخدام الــنظم الضــريبة لاغــراض الماليــة 

خلال توزيع عادل للنفقات فقــط، وإنمــا يقصــد علــى وجــه الخصــوص تحقيــق وتحصيل الموارد المالية من  
.أما ما هو جدير بالإشارة إليه هو ما (85، صفحة  2011)عاطف،    إصلاحات إقتصادية ومالية وإجتماعية

أن مفهومهــا هنــا يتســع مــداه ويمتــد تعلق بالعدالة الإجتماعية كهدف يسعى النظام الضريبي إلى تحقيقه نجد  
مجاله ليكون أكثر شمولا من مفهوم العدالة الضريبية، وبعبارة أد  نستطيع القول أن العدالة الضريبية هــي 

 (74)عبد الله، بدون سنة نشر، صفحة  جزء من كل هو العدالة الإجتماعية.
 :النظام الجبائي الجزائري ابل وبعد الإصلاحطبيعة ومعالم  -3

بغيــة مراجعــة  جزائــرل الناميــة بمــا فيهــا الأصبح من الضروري اللجوء إلى الإصلاح الجبائي في جل الدو
في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية  بالغة لما لذلك من أهميةبما يتوافق والبيئة المحيطة بها، نظمها الجبائية

،وقبل الخوض في طبيعة ومعالم النظام الجبائي الجزائري قبل وبعد وتشجيع الإستثمارات الأجنبية والمحلية
 وهو ما سنوضحه كمالي: الإصلاح الجبائيإصلاحه لابد من إزالة الغموض عن مفهوم

،وعليه هــو العمــل علــى ســد هو إدخال تغييــرات نحــو الأحســن  هب  المقصود:تعريف الإصلاح الجبائي  3-1
الفراغات والثغرات القانونية الموجودة بالنظام الجبائي السابق من أجل الرفــع مــن مردوده،ومحاولــة زيــادة 

يمكننــا أن نقصــد   .و(252، صــفحة  2009)جمــام،    فعاليته، بمــا يخــدم الإقتصــاد الــوطني العــام والخــاص
 بالإصلاح بأنه الإنتقال من وضعية غير مرغوبة إلى وضعية أخرى أحسن وتكون مرغوبة.

الإصــلاحات  لفتــرة ماقبــل إن النظــام الجبــائي الجزائــري طبيعة ومعالم النظام الجبائي ابل الإصلاح:  3-2
السائد.وبطبيعة الحال فــإن هــذه الأنظمــة هــي التــي والاجتماعي والسياسي    ييعكا طبيعة البنيان الاقتصاد

 تحدد بالضرورة تركيبة هذا النظام الجبائي.
تميز النظام الجبائي الجزائري لفترة ماقبل الإصلاحات ببروز مجموعة من أنــواع الضــرائب والتــي كــان و

تعــديلات مــن معمولا بها في العهد الإستعماري ،وكانت هذه الضرائب خاضعة لجملــة مــن الإصــلاحات وال
تطور الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية  ب  تطورا  النظام الجبائي الجزائري    وعرف.فترة لأخرى

في الجزائر وهو ما عكا طبيعة النظام الجبائي الجزائري، كما يعد التشــريع الجبــائي لبَنِــة أساســية يرتكــز 
عكاسا للنظام الاجتماعي وأسلوبا من أساليب الإدارة عليها النظام الجبائي وعادة ما يكون التشريع الجبائي إن

الاقتصادية ومرلتآاآ عاكسة لمدى التطور والتقدم الإقتصادي،وشهدت المنظومة الجبائية الجزائريــة تعــديلات 
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بدايــة مــن الضــرائب   1975هامة فكانت البداية بإقرار التشريع الجبائي والمتضمن القوانين الجبائيــة ســنة  
وم المماثلة وصولا إلى قانون الجمارك وذلك بغيــة إزالــة كــل مخلفــات الإســتعمار  والســير المباشرة والرس

بالبلاد نحو التقدم وتحقيق التنمية الاقتصادية، واتسم الهيكــل الجبــائي الجزائــري فــي هــذه الفتــرة بإنخفــاض 
ساهمة الضرائب الضرائب المباشرة وزيادة الإهتمام النسبي بالضرائب غير المباشرة ،حيث وصلت نسبة م

،فــي حــين بلغــت نســبة مســاهمة 1975ســنة    21.79%المباشرة في الإيــرادات الجبائيــة العاديــة مايقــارب
فــي نفــا الســنة وهــي ســنة بدايــة %78.2الضرائب غير المباشرة في الإيرادات الجبائية العاديــة مانســبته 
عليه،في حين وصلت نسبة مساهمة الضرائب التشريع الجبائي الذي تم تحسينه وتطويره وإدخال التعديلات 

،ووصلت نسبة (O.N.S, 1962-2011, p. 216) 1988سنة  %40.96المباشرة في الجباية العادية 
،وهــذا مــا يوضــح الإعتمــاد الكبيــر علــى الضــرائب غيــر 59.03%الضرائب غير المباشرة لــنفا الســنة  

هولة تحصيلها،كما تميزت هذه الفترة أيضا بتطور وتحسن ملحوظ في مستوى الإيــرادات المباشرة نظرا لس
العامة للدولة مع ظهور قدر ولو طفيف من المرونــة علــى الحصــيلة الضــريبية،حيث أن الإيــرادات العامــة 

ن الجبايــة تتكون من الإيرادات الجبائية وغير الجبائية، فبالنسبة للإيرادات الجبائية فهــي الأخــرى تتكــون م ــ
العادية والجباية البترولية وماهو ملاحظ في هذه الفترة هو تطور الإيــرادات الجبائيــة نســبة إلــى الإيــرادات 

 .العامة للدولة
إن عجز النظــام الجبــائي الجزائــري عــن تحقيــق   عيوب النظام الجبائي الجزائري ودوافع الإصلاح:   3-3

أهدافه مردّه مجموعة متشابكة من الأسباب منها ماهي خارج النظام الجبائي ومنها ماســببها عجــز القــوانين 
 .والتشريعات الجبائية المتعلقة بتحديد طر   ربط و تحصيل الضريبة 

أن نــوجز أهــم عيــوب النظــام الجبــائي ويمكننــا عيــوب النظــام الجبــائي الجزائــري ابــل الإصــلاح : 3-3-1
 الجزائري والتي تعد كأسباب دافعة للإصلاح الجبائي في الجزائر فيمايلي:

تميز القانون الجبائي الجزائري بكثرة الإعفــاءات وتفاوتهــا فشــهدت :كثرة الإعفاءات والمزايا الضريبية ▪
هاتــه الأخيــرة بعضــها مناســب ومــدروا قوانين المالية العديد من التعديلات والمتعلقــة أساســا بالإعفــاءات  

الغرض منه تحقيق أهداف مرجــوة كتنميــة منــاطق الجنــوب والهضــاب العليــا وبعــض الإعفــاءات الأخــرى 
أعطىت الفرصة لرجال الأعمال والمستثمرين وأستعملت كحيلة مــن حيــل التهــرب الضــريبي الشــيء الــذي 

 حة.أنهك خزينة الدولة وحرمها من تضييع إيرادات ضريبية متا
يعتمد النظــام الجبــائي فــي الــدول الناميــة عمومــا وفــي الجزائــر الإعتماد على الضرائب غير المباشرة: ▪

خاصة على الضرائب غير المباشرة بحيث تشكل هــذه الضــرائب المــورد الرئيســي للإيــرادات العامــة،ففي 
كبيرة،وذلــك نظــرا لســهولة تحصــيل هــذا الجزائر تساهم الضرائب غير المباشرة في الجاية العاديــة بنســبة  

النوع من الضرائب ولطبيعة البنيان الاقتصادي الجزائري الذي يفضل الضرائب على الإنتــاج والإســتهلاك 
 .(450، صفحة 1983)رفعت،  والتصدير والإستيراد على الضرائب على الدخل

يعاني النظام الجبــائي الجزائــري مــن قصــور فــي القاعــدة الضريبية للضرائب المباشرة:ضعف القاعدة   ▪
الضريبية للضرائب المباشرة وذلك بسبب عدم وجود نظام معلوماتي على قدر عال من الدقةوكذا انخفــاض 

 .واتساع الهوة بين طبقات المجتمع متوسط نصيب الفرد من الدخل  إلى جانب سوء توزيع الدخل
إن أهم ماميز النظام الجبائي الجزائــري هــو كثــرة التعــديلات ل وعدم إستقرار التشريع الجبائي:الاختلا ▪

والتي أدّت إلى عدم إستقراره وكــان الهــدف مــن التغييــرات والإجــراءات هــو التكيــف مــع التحــولات التــي 
لمرغوب فيها لكثرة شهدتها الجزائر،إلّا أن ذلك لم يكن بالأمر السهل ،فقد ظهرت مجموعة من الآثار غير ا

التعديلات مما صعبّ من تطبيق النظام الجبائي وقد تمحورت هذه التغييرات في تطور المعدلات في تطــور 
المعدلات الضريبية بالإضافة إلى إلغاء وإســتحداث ضــرائب أخــرى ،ومثــال ذلــك الضــريبة علــى الأربــاح 

 1986قبــل ســنة  60%بـــالصــناعية والتجاريــة والتــي شــهدت تطــورا ملحوظــا حيــث كانــت تقــدر 
،ووصلت 1988إلى غاية نهاية  1987بداية  55%وحتى نهايتها، لتصبح  1986مع بداية 50%لتصبح 
 .(325، صفحة  2008)رزيق و سمير،  1991وحتى نهاية1989بداية50%إلى 
ومن مظاهر النظام الجبائي غير العــادل هــو الإداريلا عدالة النظام الجبائي الجزائري وضعف الجهاز   ▪

عدم التمييز بين الدخول في فرض الضريبة بالإضافة إلى عــدم تحقيقــه لاهــداف الاقتصــادية والاجتماعيــة 
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،بينما يتجلى ضعف وعدم كفاءة الجهاز الإداري في عدم إلمام هذا الجهاز بــالقوانين الجبائيــة وعــدم وجــود 
ريبية وإفتقارها إلى نظام معلوماتي مما يصعب عمليــة حصــر المكلفــين بالضــريبة  تنسيق بين المصالح الض

 .الحقيقيين وبالتالي تسجيل ضعف في الحصيلة الضريبي
:إن من بين أهم سمات النظام الجبائي الجزائري لفترة ماقبل الإصــلاحات تفشي ظاهرة التهرب الجبائي ▪

المكلفين بالضريبة،ويرجع شــيوع هــذه الظــاهرة إلــى وجــود منــا  هو تفشي ظاهرة التهرب الضريبي لدى  
مناسب ساعد على تفشيها ونموها وإتساعها وعليه يعود سبب وجود التهرب الضريبي نتيجة لتــوفر أســباب 
معينة ترتبط بالمكلف بالضريبة كضعف الوعي الضريبي وانعدام المستوى الأخلاقي،وإحساا المكلف بأن 

جحاف في حقه بإعتبار الضريبة غيــر شــرعية مــن الجانــب الــديني فهــي مــن إجتهــاد إقتطاع الضريبة هو إ
 .البشر وتستند إلى قوانين وضعية على عكا ماهي عليه فريضة الزكاة

هــو أنهــا  أهميــة بالغــة  إن مــايعطي الإصــلاحات الجبائيــة  دوافع إصلاح النظام الجبائي الجزائري:  3-3-2
م الجبائي القــديم وجعلــه يواكــب المتغيــرات الحاصــلة فــي الــبلاد جاءت للتخلص من مساوئ ومشاكل النظا

)مــراد،   :سواءا كانت سياسية ،إقتصادية أو إجتماعية،وكان مبتغــى تلــك الإصــلاحات الوصــول إلــى مــايلي
 :(163-154بدون سنة نشر، الصفحات 

 .تبسيط النظام الجبائي ▪
إن لاعدالة النظام الضريبي ستؤدي لامحالــة إلــى إســتفحال ظــاهرة التهــرب ضريبي عادل:إرساء نظام   ▪

الضريبي،ولتحقيق نظام ضريبي عادل لابد من الأخذ بمبدأ شخصية الضــريبة وشــموليتها وإعتــدال معــدّلها 
 وتجنب الإزدواج الضريبي بالإضافة إلى أن تكون الإعفاءات الضريبية مدروسة وليست عشوائية.

 .ين الإمكانيات البشرية والماديةتحس ▪
 .إصلاح وتحسين الإدارة الضريبية ▪
إن ماقامــت بــه الجزائــر مــن إصــلاحات جبائيــة يهــدف إلــى أهداف الإصلاح الجبائي في الجزائــر:  3-3-3

 :تحقيق مايلي
وتسعى الجزائر من خلال إصلاح منظومتها الجبائيــة إلــى تحقيــق قــدر عــال تحقيق العدالة الإجتماعية: ▪

أكثــر عدالــة كالضــرائب  العدالــة الإجتماعيــة مــن خــلال العدالــة الضــريبية وذلــك بإســتحداث ضــرائبمــن 
 .التصاعدية

بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع الضــريبة لكــي تكــون   إعادة توزيع المداخيل ▪
 .(2002)قدي،  عاملا من عوامل التحكم في التضخم

،حيث أدت الإعفــاءات مــن الضــرائب علــى الــدخل علــى تخفيض العبء الضريبي على مستوى الأســر ▪
أصحاب الدخول المتدنية إلى إعفاء العديد مــن الأشــخاص مــن ميســوري الحــال وهــو مــا أدى إلــى خــروج 

 شريحة كبيرة من القاعدة الضريبية.
رجة مرونة النظام الجبائي وتبسيط الإجــراءات ،بغية زيادة د  زيادة الأهمية النسبية للضرائب المباشرة ▪

 الإدارية.وبغية زيادة الأهمية النسبية للجباية العادية ومحاولة إحلالها محل الجباية البترولية.
بمنح حوافز إستثمارية من خلال تخفيض في معــدلات الضــرائب  جذب الإستثمارات الأجنبية والمحليــة ▪

الإستثمارات بمــا يســاهم فــي تمويــل المشــاريع ونقــل التكنولوجيــا أو الإعفاء منها ،والغرض من ذلك جذب  
 ورفع المستوى المعيشي من خلال خلق فرص العمل وبالتالي التقليل من البطالة.

عن طريــق زيــادة نســبة الجبايــة العاديــة وتخصــيص إيراداتهــا لتغطيــة نفقــات   رفع الإيرادات الضريبية ▪
وتأثيرهــا علــى الجبايــة البتروليــة، وكــذا التمييــز بــين الضــرائب   التسيير، وذلك نتيجة لتقلبات أسعار الــنفط

العائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلية والغرض تمكين الأخيرة مــن الحصــول علــى المــوارد الماليــة 
 .(186، صفحة 2007)بريشي،  من أجل النهوض بالتنمية المحلية

عن طريق ترقية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي،بالإضافة إلى خلق تحقيق النمو الااتصادي   ▪
 .(2002)قدي،  الشروط  الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات
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المنتهجة فــي الجزائــر لــم تكــن الإصلاحات ن :مضمون برامج الإصلاح الجبائي المطبقة في الجزائر  3-4
تقليدا أو محاكاة لتجارب الآخرين بل كانــت تعتبــر كمنهجيــة متكاملــة للعمــل الاقتصــادي لمواجهــة أوضــاع 
قائمة مثقلة بمشاكل وطنية،وكانت تندرج ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الواســعة النطــا  والتــي 

تحقيق العدالة في توزيع الدخل والتي كانــت بمثابــة حجــر العثــرة كان الهدف منها هو التغلب على معوقات  
ــة  ــة الإجتماعية،وكــذا التغلــب علــى المشــاكل التــي تحــول دون جــذب الإســتثمار والتنمي فــي تحقيــق العدال

 الاقتصادية.
ويمكن أن نقف على تطور النظام الجبائي الجزائري من خلال الإصلاحات الجبائية التي دخلت حيز التنفيذ 

ومايجب أن نشير إليه هو أن الإصلاحات الجبائية لم تأت دفعة واحدة بــل 1992الجزائر بداية من سنة    في
وعلــى العمــوم فقــد شــمل الإصــلاح الجبــائي 1992كانت هناك تعديلات عديدة جاءت بعد إصلاحات ســنة  

لمحليــة مــع أن الجزائري التمييــز بــين تلــك الضــرائب العائــدة للدولــة وتلــك الضــرائب العائــدة للجماعــات ا
لعل من بين أهم ماجاءت به الإصــلاحات الجبائيــة فــي و،الإصلاح ما الضرائب المباشرة وغير المباشرة  

والتــي جــاءت لتكــون أكثــر الجزائر هو إستحداث ثلاث ضرائب جديدة هي الضريبة على الدخل الإجمــالي  
أمين الموارد المالية وتعزيــز وكان الغرض منها ت  والضريبة على أرباح الشركاتعدالة ووضوحا وسهولة،

وكــان الغــرض مــن إســتحداثه زيــادة والرسم علــى القيمــة المضــافة    التنمية الاقتصادية للإقتصاد الجزائري
 الإيرادات المالية وتشجيع المنتجات المحلية.

 الإصلاح الجبائي في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي: 3-4-1
ر الضرائب على الدخل،إذ تمثل هذه الضرائب أحد أهــم الضــرائب قد مست الإصلاحات الجبائية في الجزائ

التي يتشكل منها الهيكل الجبائي لأي دولة، وذلك لما لها من عبء مباشر وثقيــل علــى أي إقتصــاد، ومــاهو 
جدير بالإشارة هو أن الحد من لثارها السلبية والمعوقة يستلزم إصلاحا جوهريا وعميقــا فــي التنظــيم الفنــي 

د هذه الضرائب لداة مهمة في التقليل من الفوار  الإجتماعية بــين طبقــات المجتمــع بإعــادة توزيــع لها،إذ تع
 .الدخل والثروة بما يحقق العدالة الإجتماعية ومكافحة كل أشكال الفقر والحرمان

جاءت الضريبة على الدخل الإجمالي لتضع حــدا للعديــد مــن الضــرائب النوعيــة والتكميليــة والتــي كانــت و
معتمدة في النظام الجبائي السابق، والتي كانت مفروضة على كــل نــوع مــن أنــواع الــدخل علــى حــدى لــذا 
جمعت هذه الضرائب في وعاء ضريبي واحد هو الضريبة علــى الــدخل الإجمــالي وأسســت هــذه الضــريبة 

 .1991من قانون المالية لسنة 38بموجب المادة 
ماسبق فإن هذا النــوع مــن الضــرائب يفــرض علــى   من خلالخصائص الضريبة على الدخل الإجمالي: ▪

الدخل الصافي الإجمالي الذي يتحصــل عليــه المكلــف بالضــريبة مــن مصــادر مختلفــة، وبنــاءا عليــه يمكــن 
 استخلاص مجموعة من الخصائص التي تتميز بها هذه الضريبة فيما يلي:

 المكلــف بالضــريبة  ضريبة سنوية: بمعنى أنها تفرض ســنويا علــى الــربح أو الــدخل الــذي يحققــه ✓
ماعــدا المــداخيل المحصــلة شــهريا كــالأجور فهــي تقتطــع مــن (69، صــفحة 2006)خلاصــي، 

 أجورهم شهريا وفقا لما يحدد في القانون.
ضريبة وحيدة:بمعنى أنها تفرض مرة واحــدة علــى مجمــوع المــداخيل الصــافية لأصــناف الــدخل  ✓

 لها.الخاضعة 
ضريبة تصاعدية:حيث تحسب الضريبة على الــدخل الإجمــالي وفــق جــدول تصــاعدي يقســم فيــه  ✓

 الدخل إلى شرائح، ماعدا المداخيل الخاضعة للإقتطاع من المصدر.
 ضريبة تفرض على الأشخاص الطبيعيين دون المعنويين. ✓
-2005)بوزيدة،    ضريبة شخصية:بمعنى أنها تأخذ بعين الإعتبار الوضعية الشخصية للمكلف به ✓

 .(100، صفحة 2006
ضريبة إجمالية:بمعنى أنها تخص الدخل الإجمالي الصافي الــذي يــتم الحصــول عليــه بعــد خصــم  ✓

 .(69، صفحة 2006)خلاصي،  جميع التكاليف المسموح بها قانونا
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تصريحية:بمعنى أن تحصيل الضريبة يتم بعد تقديم المكلف بها لتصريح يتضمن ما حققــه ضريبة   ✓
من دخل إجمالي صافي خاضــع للضــريبة،غير أن هنــاك إســتثناء فــبعض  المــداخيل تقتطــع منهــا 

 الضرائب من المصدر دون الحاجة إلى تصريح.
كثــر عدالــة ووضــوحا وســهولة ، يتضح من خلال ماسبق أن الضريبة على الدخل الإجمالي جاءت لتكون أ

فالمكلف بهذا النوع من الضرائب مطالب بتقديم تصريح واحد إلى إدارة الضرائب يتضــمن دخلــه الصــافي 
الإجمالي الخاضع للضريبة والمتحصل عليه من مصادر متنوعة عكا ماكان عليه الحال فــي الســابق أيــن 

له الخاضعة للضريبة، فهي بهذا جاءت لتبسيط كان يقدم المكلف بالضريبة مجموعة من التصريحات لمداخي
 الإجراءات على المكلف بها.

كمــا أنهــا جــاءت أيضــا لتكــون أكثــر عدالــة كونهــا ضــريبة شحصــية تراعــي المقــدرة التكليفيــة والوضــعية 
الشخصية للمكلف بها،كما انها تتضمن في طياتها إعفاء شريحة واسعة من الضريبة وهــو مبــدأ مــن مبــادئ 

 جتماعية إذ أنها تساهم في إعادة توزيع الدخل والثروة، وهي بهذا حددتالعدالة الإ
حد أدنــى مــن مجمــوع المــداخيل معفــى مــن الضــريبة،كما أنهــا أيضــا إعتمــدت فــي طريقــة حســابها علــى  

الضرائب التصاعدية بالشرائح وهــي أكثــر عدالــة إذ أن دخــول المكلفــين تقســم إلــى شــرائح بحيــث أن كــل 
 معدل ضريبي معين وهو مايحقق نوعا من العدالة.شريحة تكون خاضعة ل

تعتبــر الضــرائب المباشــرة بصــفة عامــة :الإصلاح الجبائي فــي مجــال الضــريبة علــى أربــاح الشــركات ▪
والضريبة على أرباح الشركات بصفة خاصة من بين أهم  ما جاء به إصلاح النظام الجبائي في الجزائر إذ 

 إصلاح الضريبة على أرباح الشركات.أنه لاجدوى من الإصلاحات بدون 
وعلى هذا الأساا فإنه من بين أهم أهداف ومحاور الإصلاح الاقتصادي في الجزائر هو وضع المؤسسات 
العمومية موضع المؤسسات الخاصة وإخضاعها لمنطق  وقواعد السو  ،ولتكريا هذا الهــدف تــم تأســيا 

،وذلك لمــا (26، صفحة  2003)مراد، الإصلاحات الضريبية في الجزائر،    الضريبة على أرباح الشركات
لها من مزايا في جذب الإســتثمارات الأجنبيــة بمــا يحقــق التنميــة الاقتصــادية ومواكبــة تطــورات الإقتصــاد 

 الجزائري وبناء نظام اقتصادي متطور.
وتعــوض النقــائص والإخــتلالات الســابقة التــي ميــزت تأسست الضــريبة علــى أربــاح الشــركات لتراجــع  و  

الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية ،وذلك بحكم أنها تطبق على الأشخاص المعنويين بدون إســتثناء 
،عكا الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية التي كانت تفرض على الأشخاص المعنــويين فــي شــكل 

عيــين فــي شــكل معــدل تصــاعدي،كما أنهــا تفــرض علــى المؤسســات معدل نســبي، وعلــى الأشــخاص الطبي
الجزائرية والأجنبية دون تمييز أو مفاضلة بينهما،كما تطبق وجوبا على الأشخاص الخاضعين لنظام فرض 
الضريبة حسب الربح الحقيقي مهما كان رقــم الأعمــال المحقــق ،علــى أن يحــدد الــربح علــى أســاا مســك 

من قــانون الماليــة  38ن،وأسست الضريبة على أرباح الشركات بموجب المادة  محاسبة منتظمة طبقا للقواني
 .1991لسنة

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مايلي:"تؤسا ضــريبة ســنوية علــى   135وتضمنت المادة  
ادة مجمل الأرباح والمداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنــويين المشــار إلــيهم فــي الم ــ

 "  وتسمى بالضريبة على أرباح الشركات136
يمكن أن نــوجز مجموعــة 135من خلال ماجاء به نص المادة  خصائص الضريبة على أرباح الشركات ▪

 من الخصائص التي تتميز بها الضريبة على أرباح الشركات فيمايلي:
 ضريبة سنوية: بمعنى أن وعاءها يتضمن مداخيل وأرباح سنة واحدة. ✓
نسبية:بمعنى أن الربح الضريبي يخضع لمعدل نســبي واحــد محــدد فــي قــانون الضــرائب ضريبة   ✓

 المباشرة والرسوم المماثلة،وليا إلى جدول تصاعدي.
 ضريبة عامة: بمعنى أنها تفرض على مجمل الأرباح والمداخيل دون تمييز طبيعتها. ✓
)بــن اعمــارة،   يعيــينضريبة وحيدة:بمعنى أنها تتعلق بضريبة واحدة تفــض علــى الأشــخاص الطب ✓

 .(16،15، صفحة 2010
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ضريبة تصريحية:بمعنى أن الشخص المعنوي المكلف بهــا ملــزم بتقــديم تصــريح يتضــمن الــربح  ✓
السنوي المحقق قبل الفاتح من أفريل من كل ســنة، إلــى مفتشــية الضــرائب التابعــة لمنطقــة نشــاط 

 المعنوي.الشخص 
يعتبر الرسم على القيمة المضافة من بين أهم الضرائب   الإصلاح في مجال الرسم على القيمة المضافة ▪

التي أفرزتها الإصــلاحات الجبائيــة ومــا إعتمــاد الجزائــر بهــذا النــوع مــن الضــرائب إلا دليــل علــى ســعي 
أصــبحت مــن أهــم مميــزات الــنظم السلطات الرسمية إلى عصرنة وتحديث نظامهــا الجبــائي وذلــك لكونهــا  

 الضريبية في الدول الصناعية المتقدمة والنامية.
وجــاء الرســم علــى القيمــة المضــافة بعــد تحــول عديــد الــدول مــن الإقتصــاد المخطــط إلــى الإقتصــاد الحــر 
ومايقتضيه هذا التحول من انفتاح على الأسوا  العالمية وتحرير للتجارة الخارجية وتشجيع للتصــدير وهــو 

شيء الذي يؤدي إلى إلغاء بعض الرسوم والقيود الجمركية مما يقلص من حجم إيــرادات الضــرائب غيــر ال
ويعــد الرســم علــى القيمــة المضــافة نوعــا مــن أنــواع ،عمومية بصــفة عامةالمباشرة خصوصا والإيرادات ال

 الضرائب غير المباشرة على الإستهلاك والتي تطبق على السلع والخدمات.
لى القيمة المضافة ليراجع ويعوض النقائص والإختلالات السابقة التي ميزت نظــام الرســم تأسا الرسم عو

على رقم الأعمال والمشكل من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتــاج والرســم الوحيــد الإجمــالي علــى تأديــة 
 .منه 65ماتضمنته المادة  وهو1991الخدمات وأسا الرسم بموجب قانون المالية لسنة 

 1991والمتضمن قانون الماليــة لســنة  31/12/1990المؤر  في  90/36من قانون    65المادة    وتضمنت
مايلي"يؤسا رسم على القيمة المضافة ورسم خاص على عمليات البنــوك والتأمينــات تســري عليــه أحكــام 
هــذا الرســم " غيــر أن مــاهو جــدير بالإشــارة هــو أن الرســم لــم يــدخل حيــز التطبيــق إلا بدايــة مــن 

وهو ما أتاح  1992.نظرا لأن قواعد وفصول منه لم تكتمل إلا بصدور قانون المالية لسنة  01/04/1992
الفرصة لفهمه سواء من قبل أعوان الإدارة أو المكلفين بهذا النوع الجديد من الضرائب غير المباشرة علــى 

 الجزائر.
 المضافة فيمايلي: ويمكن إيجاز خصائص الرسم على القيمةخصائص الرسم على القيمة المضافة : ▪

ضريبة غير مباشــرة: بمعنــى أنهــا تفــرض عنــد واقعــة حــدوث الإســتهلاك أي عنــد إنفــا  الــدخل  ✓
وبالتالي فالمستهلك النهائي هــو مــن يتحمــل عبئهــا بإقدامــه علــى شــراء ســلعة أو الإنتفــاع بخدمــة 

 .(71حة ، صف2006)أحمد و عبدالحميد،  خاضعة لهذا الرسم
ضريبة عادلة وحيادية:وتتمثل العدالة فــي توزيــع العــبء الضــريبي علــى مراحــل إنتــاج وتوزيــع  ✓

السلع والخدمات وفقا للقيمة المضافة في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها، ويتمثل الحياد فــي 
 معاملة مختلف الخاضعين لها معاملة واحدة دون تمييز.

ذاتية:ويســتخدم فيهــا أســلوب الرقابــة الذاتيــة فــي عمليــات الــربط والتحصــيل ضــريبة ذات رقابــة  ✓
فأسلوب الرسم على القيمة المضافة يراقــب نفســه بنفســه،حيث أن مبيعــات المنــتج هــي مشــتريات 
تاجر الجملة ومبيعات الأخير هي مشتريات تاجر التجزئة،وحتى يستطيع كل منهم أن يَخصــم مــن 

ته قيمة الضريبة المدفوعة على مشــترياته،لا بــد علــى كــل مــنهم أن الضريبة المستحقة على مبيعا
يقوم بتسجيل قيمة المبيعات والمشتريات في الفاتورة الضريبية،حتى يستطيع أن يحصل على قيمة 

 الضريبة التي دفعها سابقا على مشترياته من قيمه الضريبة الواجب دفعها عند البيع.
جموعة من الإجراءات البسيطة التي تسهل التعامل بــين ضريبة سهلة وبسيطة:فهي تحتوي على م ✓

 الخاضعين لها من جهة وبين الإدارة الضريبة من جهة أخرى.
ضريبة عينية:حيث أنها تفرض على السلع والخدمات دون مراعاة الظــروف الشخصــية للمكلفــين  ✓

 بها كما أنها لاتفر  بين السلع المصنعة محليا أو تلك المستوردة.
)أحمــد و أو نوعيــة:بمعنى أنهــا تفــرض بنســبة مئويــة مــن قيمــة الســلعة أو الخدمــة    ضريبة قيمية ✓

 (72، صفحة 2006عبدالحميد، 
 :برامج الإصلاح الجبائي الجزائري في تحقيق العدالة الضريبية والإجتماعيةتقييم دور   -4
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الفوار  الإجتماعية بين طبقات المجتمــع بإعــادة توزيــع الــدخل والثــروة للتقليل من هذه الإصلاحات    جاءت
 .بما يحقق العدالة الإجتماعية ومكافحة كل أشكال الفقر والحرمان

كهــدف يســعى النظــام الضــريبي إلــى تحقيقــه فــإن تحديــد مفهــوم العدالــة   التطر  إلى العدالة الإجتماعيةو ب
مكن أن يراه شخص ما عادلا قد يكون في نظر شخص لخر غيــر الإجتماعية أمر في غاية الصعوبة إذ ما ي

عادل وبهذا فالعدالة مفهوم ذاتي غامض ونسبي، غير أنه يمكن للضريبة أن تســاهم فــي تحقيقهــا بإعتبارهــا 
من بين أهم أدوات السياسة المالية، ويقتضي تحقيق العدالة الإجتماعية المرور بتحقيق العدالة الضريبية بين 

بتوزيــع الأعبــاء الماليــة علــى أســاا قواعــد ومبــادئ تحقــق لهــم العدالــة،حيث أن تحقيــق العدالــة المكلفــين 
ية هــي جــزء مــن العدالــة الضريبية يساهم في تحقيق العدالة الإجتماعية وبعبارة أخرى فإن العدالة الضــريب

 .الإجتماعية
و مســاهمتها فــي تحيقيــق هو تقييم برامج الإصلاحات الجبائيــة  تمامنا  وعليه فإن ما سينصب عليه محور إه

الضريبة على ،لى الدخل الإجماليالضريبة عالعدالة الإجتماعية  خاصة ماتعلق منها بالضرائب المستحدثة)
 (كات والرسم على القيمة المضافةأرباح الشر

 :جتماعيةالعدالة الضريبية والإوتحقيق   ريبة على الدخل الإجماليإصلاح الض 4-1
على الدخل الإجمالي هــو زيــادة الحصــيلة الضــريبية وهــو الهــدف جبائية  إن هدف الإصلاحات ال

المالي لها إلا أنها راعت الجوانب الإجتماعية ،فجاءت الإصلاحات لإزالة العديد من المشــاكل الإجتماعيــة، 
حيث سعى المشرع الجبائي الجزائري إلى تحقيق العدالة الضريبية من خلال تخفيف العبء الضريبي على 

ع الخاضــعين للضــريبة وكــذا تحقيــق العدالــة فــي توزيــع الــدخول وتحقيــق العدالــة الإجتماعيــة أفراد المجتم
يق حكم على مدى نجاح الضريبة على الدخل الإجمالي في تحقالبإستخدام  مجموعة من المؤشرات  ويمكننا  

 .العدالة الضريبية والإجتماعية
 :العدالة الضريبية والإجتماعيةمؤشرات نجاح الضريبة على الدخل الإجمالي في تحقيق   4-1-1

إن تحقيق العدالة الضريبية يعد بمثابــة التمهيــد إلــى تحقيــق العدالــة الإجتماعيــة ،لــذا  فهنــاك مجموعــة مــن 
المؤشرات الدالة على تحقق العدالة الضريبية ومن ثم العدالة الإجتماعية ،كما أن هذه المؤشــرات مــاهي إلا 

 ات مايلي:وسائل  تحقيق ذلك ونذكر من المؤشر
يعد هذا العنصر من المؤشرات الدالــة علــى إحتــرام إرتفاع الحد الأدنى من الدخل المعفى من الضريبة: ▪

مبدأ من مبادئ العدالة الضريبية ، إذ راعى المشرع الجزائري من خلال الإصلاحات إعفاء حــد أدنــى مــن 
الماليــة المتعاقبــة وذلــك لمواكبــة   الدخل ،وعرف هذا الأخير العديــد مــن التغييــرات بالإرتفــاع عبــر قــوانين

التغيرات الحاصلة،لذا شهد الحد الأدنى من الدخل المعفى من الضريبة على الــدخل الإجمــالي فــي الجزائــر 
دج ســنة 30.000ليرتفع بعد ذلك إلــى    1992دج سنة  25.200تطورات عديدة حيث قدر هذا الأخير بــــ

 2022دج ســنة    240.000ليصــل إلــى    2008دج سنة  120.000  و1999دج سنة  60.000و1994
وهي لخر سنة شهدت تعديل الحد الأدنــى مــن الــدخل المعفــى مــن الضــريبة والجــدول التــالي يلخــص هــذه 

 .التطورات
 

( :تطور الحد الأدنى من الدخل المعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي1الجدول )  

 البيان 
 السنة

 الدخل المعفى من الضريبةالحد الأدنى من 

 دج  25.200 1992
 دج 30.000 1994
 دج  60.000 1999
 دج 120.000 2008

 دج  240.000 2022
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 2008،2022، 1992،1994،1999اوانين المالية لسنة  بالإعتماد على : ينالمصدر : من إعداد الباحث

بــرز إهتمــام المشــرع الجبــائي الجزائــري بهــذا رفع حد الإعفاء الشخصي بالنسبة للمرتبات والأجور:   ▪
ــن  ــه م ــن خــلال رفع ــنة  دج 5.000العنصــر م ــى  2003س ــنة  15.000إل ــى  ،2008دج س ليصــل إل

وكان هدف المشرع الجبائي الجزائري من  2022دج في لخر تعديل تضمنه قانون المالية لسنة    30.000
و ضمان حد أدنى من الدخل معفى من الضريبة لازم للمعيشــة ويراعــي الظــروف المعيشــية للمكلــف هذا ه

لأســعار و بتغيــر الحالــة الإجتماعيــة والتغير فهي تتغيــر مــثلا بتغيــر مســتويات ا والتي تتسم بعدم الإستقرار
 ياة دخولهم.للمكلفين وهو مايؤدي إلى التخفيف من الأعباء الضريبية على المكلفين بالضريبة وز

وبالإضافة إلى الإعفاءات السابقة والرامية إلى تحقيق هدفي العدالة الضريبية والإجتماعيــة هنــاك إعفــاءات 
،منح أخرى أقرّتها إصلاحات الضريبة على الدخل الإجمالي والتي تنصب في نفا الســيا  مــن بــين أهمهــا

قبل الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من 
،وإعفاء العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين،إعفاء معاشات المجاهدين والأرامل

 .العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو الصم البكم
نــه بالعدالــة الضــريبية يتضح مما سبق إهتمام المشرع الجبــائي الجزائــري بالجانــب الإجتمــاعي ومــاتعلق م

والتي تعد السبيل إلى تحقيق العدالة الإجتماعية فكان هذا الإهتمام بجملة من الإعفاءات كرفــع الحــد الأدنــى 
من الدخل المعفى من الضريبة إضافة إلى رفع حد الإعفاء الشخصي بالنسبة لاجور والمرتبات وكذا جملة 

ت الضريبة على الدخل الإجمالي راعــت جوانــب تحقيــق  من التخفيضات وعموما فإن الإصلاحات التي مس
 العدالة الضريبية والإجتماعية بأخذ مبدأ الإعفاءات العائلية والشخصية بعين الإعتبار.

منذ بداية الإصلاحات وتطبيق الضريبة على الدخل الإجمــالي إستخدام الضريبة التصاعدية بالشرائح : ▪
العمل بمبدأ الضريبة التصــاعدية مــن خــلال جــدول تصــاعدي   فقد أقر المشرع الجبائي الجزائري ضرورة

من قانون الضرائب المباشرة والرســوم المماثلــة يحــدد معــدلاتها وشــرائحها  وتعتبــر  104محدد في المادة 
الضرائب التصاعدية من بين أهم مؤشرات إرساء العدالة الضريبية وتحقيق العدالة الإجتماعية التــي يمكــن 

م علــى مــدى نجــاح أي نظــام ضــريبي فــي تحقيــق أهدافــه الإجتماعيــة كتخفيــف العــبء إستخدامها في الحك
الضريبي على الفئات الميسورة الحال والمحدوودة الدخل والحد من التفاوت في توزيع الدخول ،وقد شهدت 
هي الأخرى العديد من التعديلات في معدلات الضريبة مع التوسع فــي الشــرائح الضــريبية ، وكانــت بدايــة 

 12في قانون المالية التكميلي بالتوسع فــي الشــرائح الضــريبية وشــهدت العمــل بــــــ  1992لتعديلات سنة  ا
ــدل  ــى مع ــان أعل ــريحة  وك ــل ش ــاص بك ــدل ضــريبي خ ــر 70مع ــدخل أكث ــريحة ال ــى ش ــرض عل % يف

  6والذي شــهد التقليــل مــن عــدد المعــدلات الضــريبة إلــى   1994دج ، ليليها تعديل سنة    3.024.000من
% يفرض على شريحة 50ت صاحبه تقليل عدد الشرائح الضريبية إلى نفا العدد وكان أعلى معدل  معدلا

فمست التعديلات المعدلات الضريبية ليــنخفض المعــدل   1999دج، أما سنة  1.920.000الدخل أكثر من  
فشهدت توســيع   2003دج أما سنة  1.920.000% مفروض على شريحة الدخل أكثر من40الأعلى إلى  

دج خاضــعة لمعــدل ضــريبي   3.240.000الدخل الخاضــع للضــريبة لتصــبح أعلــى شــريحة هــي    شرائح
مــع التوســع   04والذي ما الجدول التصاعدي فقد شهد تقليل عــدد الشــرائح إلــى  2008%، أم تعديل  40

أمــا التعــديل   دج1.440.000مفروض على شريحة الدخل أكثر من    35%معدلات أعلاها    04فيها وكذا  
فقد شهد توسعا في عدد الشرائح  2022ما الجدول التصاعدي فقد جاء به قانون المالية لسنة الأخير الذي  

الضريبية فمن أربعة شرائح كان معمولا بها سابقا إلى ستة شرائح حيث أن الحد الأدنى من الــدخل المعفــى 
تخضع لــ  3.840.000دج في حين كانت الشريحة الدخل الأكثر من  240.000من الضريبة إرتفع إلى  

متعلــق بجــدول حســاب الضــريبة علــى الــدخل الإجمــالي وفقــا وفيمايلي لخر تعديل    35% معدل ضريبة 
 :2022لقانون المالية 
2022:الجدول التصاعدي لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي حسب اانون المالية (2)الجدول رام   

 نسبة الضريبة اسط الدخل الخاضع للضريبة دج

 %0 240.000يتجاوز لا 
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 % 23 480.000إلى   240.001من 

 % 27 960.000إلى  480.001من  

 % 30 1.920.000إلى   960.001من 

 % 33 3.840.000إلى  1.920.001من 

 % 35 3.840.000أكثر من 

(12، صفحة 2022)قانون المالية،  المصدر:     

ماسبق فقد عمد المشرع الجبائي الجزائري إلى إرساء مبادئ العدالة الضريبية من خلال العمــل ومن خلال  
 بمبدأ الضريبة التصاعدية.

 64وفي هذا المجال فقد نص الدستور الجزائري فــي المــادة  المساواة في فرض الضرائب وعموميتها: ▪
واحــد أن يشــارك فــي تمويــل التكــاليف أن كل المواطنين متساوون في لدلء الضريبة ويجــب علــى كــل  منه  

أما مــاتعلق بعموميتهــا فالنظــام الضــريبي الجزائــري أيضــا يشــمل هــذا العمومية كل حسب قدرته الضريبة،
المبدأ الهام لتحقيق العدالة الضريبية إذ أنه لايستثني في فرض الضرائب لا الأمــوال ولا الأشــخاص إلا مــا 

 مومية الضرائب بشقيها العمومية المادية والشخصية.كان بنص قانوني ، وهو بهذا حقق مبدأ ع
ســاهمت الإصــلاحات الضــريبية فــي ترســيخ مبــدأ الإعتماد على فرض الضرائب على الــدخل الصــافي: ▪

فرض الضريبة على الدخل الصافي المحصل عليه بعد خصم جميــع الأعبــاء والتكــاليف التــي ســاهمت فــي 
الة الضريبية وعليه فالضريبة على الدخل الإجمــالي تعمــل الحصول عليه،وهذا المبدأ ضروري لتحقيق العد

والذي يعتبر كوعاء أو كأساا للضــريبة علــى بهذا المبدأ إذ تفرض على الدخل الصافي الإجمالي السنوي  
والأعباء المذكورة فــي   76إلى    11الدخل الإجمالي بجمع الأرباح والمداخيل الصافية المبينة في المواد من

 نون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.من قا 85المادة
جاءت الإصلاحات الجبائيــة بمبــدأ مــن مبــادئ تحقيــق فرض ضريبة موحدة على مصادر الدخل الواحد: ▪

العدالة الضريبية ألا وهو المعاملة الضريبية الموحدة لمجموعة من المداخيل على أساا أنها وعاء ضريبي 
خل الإجمالي هي ضــريبة موحــدة  إلا أن هــذه  الخاصــية لاتــزال الضريبة على الدواحد ، وواقع الأمر أن  

 يشوبها الغموض إذ نلاحظ في بعض الأحيان أن بعض مصادر الدخل لها معاملة ضريبية خاصة بها.
وكخلاصة لما سبق فإن المؤشرات السابقة الذكر ضــرورية لتحقيــق الأهــداف الإجتماعيــة لأفــراد المجتمــع 

تحقيق أهدافه يعتمد عليها إذ نجد أن غالبية دول العالم تسعى إلــى الإعتمــاد   وأن نجاح أي نظام ضريبي في
وكذا في تحقيق العدالة ،حيث أن جل دساتير دول العالم في مضامينها   على الضريبة في تحصيل الإيرادات

 تنص صراحة على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية والإجتماعية.
 الــدخل الإجمــالي فــي تحقيــق العدالــة الضــريبة والإجتماعيــة:  تقييم جهود إصلاح الضــريبة علــى  4-1-2

تميزت الإصلاحات الجبائية في الجزائر بالسعي نحو تحقيق العدالة  الضريبية و الإجتماعية من خلال منح 
الإعفاءات والتخفيضات وتخفيض معدلات الضرائب بما يحد من التهرب الضريبي والذي يعد من مســببات 

 ضريبية ، وتطبيق نظام الضريبة الموحدة .لا عدالة النظم ال
وفي هذا السيا  فقد برزت جهود إصلاح الضريبة على الدخل الإجمالي في الجزائر بإرساء مبادئ العدالــة 
الإجتماعية والضريبية كمنح الإعفاءات الضريبية ومنها رفع إعفاء الحــد الأدنــى مــن الــدخل مــن الضــريبة 

 15.000دج وكذا إعفاء الحد الشخصي الأدنى للمرتبات والأجور من  240.000إلى    دج  120.000من
كما أن هنــاك تــدابير متخــذة متعلقــة بالإعفــاءات تصــب كلهــا فــي الشــق الإجتمــاعي دج.  30.000دج إلى  

فبالنسبة للمداخيل العقارية مثلا نجد مداخيل كراء العقــارات بغــرض ســكن تخضــع لمعــدل أقــل مــن معــدل 
ارات بغرض تجاري وفي هذا دلالــة علــى الهــدف مــن التخفيــف مــن الأزمــة الإجتماعيــة مداخيل كراء العق

والمتمثلة في أزمة السكن فما تخفيض الضريبة عليها إلا دلالة علــى تشــجيع الأشــخاص المــالكين لعقــارات 
 ة.لكراءها، كما أن هناك تخفيض كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي على مداخيل الكراء لفائدة الطلب
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كما نجد أيضا أن من بين بوادر العدالة الضريبية والإجتماعية هو سعي المشرع الجزائري إلى التوسع فــي 
الضرائب التصاعدية والتي تعمل على إعادة توزيع الدخل الوطني، وما التعديلات التي قامت بهــا الجزائــر 

 على الضرائب التصاعدية إلا دليل على ذلك.
القول أنه بالرغم من كل التعديلات على مر السنين وفي قوانين الماليــة المتعاقبــة ومن خلال ما سبق يمكننا  

 في سبيل تحقيق العدالة الضريبية والإجتماعية إلا أن ذلك يبقى غير كافي وذلك نظرا لما يلي:
إن مداخيل الأجور والمرتبات أحد أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة على الــدخل الإجمــالي غيــر أن  ▪
لصنف من المداخيل هو الأكثــر مســاهمة فــي حصــيلة الضــريبة علــى الــدخل الإجمــالي وهــي تخضــع ا  هذا

للإقتطاع من المصدر ووفقا لجدول شهري، غير أن ماهو غير عادل في نظرنا هو أن  أصــناف المــداخيل 
الأخرى وعنــد تحديــد الــدخل الخاضــع للضــريبة فإنــه تقتطــع مــن الــدخل الإجمــالي جملــة مــن المصــاريف 

عباء المحددة قانونا غير أننا في هذا النوع من المداخيل ) الأجور والمرتبات( لا يسمح للمكلــف بخصــم والأ
التكاليف والمصاريف التي ساهمت في الحصول على هذا الأجر أو الراتب وهو مناف لمبدأ تحقيق العدالــة 

 الضريبية والإجتماعية.
إليها على أنها مشكلة مالية فقط، بل أصبحت قضية ذات لم يعد ينظر    بالنسبة لظاهرة التهرب الجبائي: ▪

أبعاد أخرى إجتماعية ،خاصة إذا علمنا أن العدالة في تحصيل الضرائب تستند على مبــدأ أساســي ألا وهــو 
المساواة في تحصيل الضريبة بين المكلفين، غير أن المشرع الجبائي مهمــا بلغــت درجــة دقتــه وذكــاءه فــي 

، 2004-2003)حزيكــر،  ت إلا أن نجاح تطبيقها يبقى رهين بمــدى كيفيــة تطبيقهــاسن القوانين والتشريعا
 (285صفحة 

ومما سبق فإن تحقيق العدالة الضريبية والإجتماعية في ظل التهرب التهرب الجبــائي يبقــى أمــرا فــي غايــة 
للفــوار  الإجتماعيــة والإقتصــادية، فنجــد مــثلا مــداخيل تخضــع الصعوبة خاصة فــي ظــل تفــاقم وتكــريا  

ــرب  ــتحالة الته ــى إس ــايوحي إل ــو م ــور( وه ــن المصــدر)المرتبات والأج ــاع م للضــريبة وتخضــع للإقتط
الجبائي،نجد مداخيل أخرى يستحيل تحديد أوعيتها نظرا لغموض القــوانين والتشــريعات أو بتقــديم المكلفــين 

كرا نهج التهرب الجبائي وبالتالي اللامساواة في تحصيل الضريبة بــين لتصريحات غير صحيحة وهو ماي
 المكلفين وهو مناف لمبادئ العدالة الإجتماعية.

وفي هذا الإطار يعتبر التهرب الجبائي من أهم العراقيــل التــي تقــف عقبــة أمــام تحقيــق العدالــة الإجتماعيــة 
أصــناف المــداخيل الخاضــعة للضــريبة علــى الــدخل والعدالة الضريبية في الجزائر،إذ أننــا نجــد أن غالبيــة  

الإجمالي ماعدا المرتبات والأجور يتهرب أصحابها بطريق أو بأخرى مــن دفــع الضــريبة.ومما لاشــك فيــه 
فإن المشرع الجبائي الجزائري حاول الحد من هذه الظاهرة من أجل تحقيــق العدالــة الإجتماعيــة بالإعتمــاد 

معدلات الضرائب وتطبيق مبادرة العفو الضــريبي لتحفيــز المكلفــين   على مجموعة العناصر كالتخفيض في
على التصريح بدخولهم الحقيقية،وتعزيز الثقة المتبادلة بين المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية، بالإضــافة 
إلى تشديد الرقابة الجبائية  والعقوبات على المتهربين جبائيا وهــي كلهــا طــر  يكــن أن تكــون كفيلــة بالحــد 

 نوعا ما من ظاهرة التهرب الجبائي.
إن الإعفاءات لها أثرها الإيجابي في الحد من الفوار  الإجتماعية، إلا أنه بالنسبة للإعفاءات الضريبية: ▪

ــة  ــا ســواءا المالي ــري مراعــاة عواقبه ــائي الجزائ ــد مــن المشــرع الجب ــاءات لاب ــد تصــميم سياســة الإعف عن
 والإجتماعية والإقتصادية.

الضــريبة   اثإســتحدتم  :العدالة الضريبية والإجتماعيةوتحقيق  ريبة على ارباح الشركات  ضإصلاح ال  4-2
وإعادة توزيــع الــدخل ن دور فــي زيــادة الإيــرادات مــن جهــة،لمــا لهــا م ــ  في الجزائــر  على أرباح الشركات

السيا  هو معرفــة الوطني وتحقيق العدالة الإجتماعية بين فئات المجتمع من جهة أخرى، وما يهمنا في هذا 
مدى تضمن الإصلاحات لهذا النوع من الضرائب للمعايير الدالة على إهتمــام المشــرع الجبــائي الجزائــري 

 بالعدالة الضريبية والإجتماعية.
إن الجزائر :مؤشرات إهتمام الضريبة على أرباح الشركات بتحقيق العدالة الضريبية والإجتماعية  4-2-1

تحقيق مجموعة من الأهداف المتوخاة كالعدالــة الضــريبية والعدالــة الإجتماعيــة بذلت جهودا كبيرة من أجل 
الجزائري  فــي القيــام بجملــة مــن الإصــلاحات الجبائيــة منهــا الجبائي  وفي سبيل تحقيق ذلك شرع المشرع  
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وعليه سنحاول التطر  إلى مدى إهتمام المشرع الجبائي الجزائــري  إصلاح الضريبة على أرباح الشركات  
 ؤشرات تحقيقه للاهداف الإجتماعية ونذكر من المؤشرات مايلي:بم
ومــن بــين متطلبــات تحقيــق العدالــة الضــريبية أن تفــرض نســبة فرض الضريبة على الأرباح الصافية : ▪

الضريبة على الأرباح الصافية بعد خصــم كــل تكــاليف الإنتــاج أو نفقــات الحصــول علــى الــربح و تتطلــب 
بة على الربح الصافي ووفقا لما سبق يجب خصــم كــل النفقــات والتــي تحــدد العدالة الضريبية فرض الضري

ووفقا للقانون الجبــائي الجزائــري فقــد راعــى هــذا الجانــب المحقــق ،(199، صفحة  2009)عادل،    .قانونا
الــربح الصــافي بعــد للعدالة الضريبية الضريبية فنص على أن تفرض الضريبة على أرباح الشركات علــى 

مــن قــانون الضــرائب  141خصم جميع التكاليف)الأعباء( القابلــة للخصــم والمنصــوص عليهــا فــي المــادة 
 ثلة.المباشرة والرسوم المما

ويتحدد الربح الصافي من خلال الفر  بين قــيم الأصــول الصــافية لــدى إختتــام وإفتتــاح الفتــرة التــي يجــب 
إستخدام النتائج المحققة فيها كأساا للضريبة والزيــادات الماليــة مضــافا إليهــا الإقتطاعــات التــي يقــوم بهــا 

( مــن قــانون 2و    1)الفقــرة    140المــادةتضــمنته    ة وهومــاصاحب الإستغلال أو الشركاء خلال هــذه الفتــر
 . 2021لسنة  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

جاءت إصلاحات الضريبة علــى أربــاح الشــركات لتعفــي مجموعــة الإعتماد على الإعفاءات الضريبية: ▪
من القطاعات والنشاطات من الخضوع للضــريبة علــى أربــاح الشــركات ولتحقيــق مجموعــة مــن الاهــداف 

ها العدالة الضريبية والإجتماعية وجاء نص الإعفاءات مــن الضــريبة علــى اربــاح الشــركات فــي ولعل أهم
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي تندرج ضمن تحقيق الأهداف الإجتماعية  138المادة  

 كما يلي:
الشباب المؤهــل للإســتفادة من خلال إستفادة الأنشطة الممارسة من قبل محاولة الحد من البطالة : ✓

من إعانة الصندو  الوطني لدعم تشغيل الشباب أو الصندو  الوطني لــدعم القــرض المصــغر أو 
الصندو  الوطني للتأمين عن البطالة تستفيد منذ بداية الشروع في الإستغلال من :إعفاء كلي مــن 

إلى ستة سنوات إذا كانــت الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات كما ترفع مدة الإعفاء 
الأنشطة ممارسة في مناطق يجب ترقيتها وتمدد فترة الإعفــاء بســنتين عنــدما يتعهــد المســتثمرون 

عمال على الأقل لفترة غير محدودة،وتمدد فترة الإعفاء إلى عشر سنوات إذا تواجدت   3بتوظيف  
  ب.هذه الأنشطة في منطقة تستفيد من إعانة الصندو  الخاص لتطوير الجنو

: وتم إعفاء هذه الشريحة من المجتمع من الخضــوع للضــريبة علــى أربــاح مساعدة فئة المعواين ✓
الشركات بغض النظر عن طبيعة الإعاقة إذ تستفيد من إعفاء دائم المؤسســات التابعــة لاشــخاص 

 المجتمع.المعوقين المعتمدة وكذا الهياكل التابعة لها وهي إلتفاتة لهذه الشريحة من 
: ويتم بإعفاء بعض القطاعــات التــي تنــتج ســلع ذات إســتهلاك واســع فــي تلبية حاجيات المجتمع   ✓

المجتمع مثل الإعفاء الدائم للمــداخيل المحققــة مــن النشــاطات المتعلقــة بالحليــب الطبيعــي الموجــه 
 للإستهلاك على حالته .

ة أحــد أهــم العناصــر المحققــة للعدالــة يعد معدل الضــريب  تعديلات معدل الضريبة على أرباح الشركات: ▪
بالتــالي الضريبية ،حيث أن معدلها المتوازن سوف يساهم في التقليل من إحساا المكلف بعبء الضــريبة و

وفي هذا الإطار حاول المشــرع الجزائــري الإهتمــام بمعــدلات الضــريبة،حيث ،سيحد من التهرب من دفعها
ديــد مــن التعــديلات وإســتقرت هــذه المعــدلات ســنة شــهدت معــدلات الضــريبة علــى اربــاح الشــركات الع

%بالنسبة لأنشطة البناء والأشــغال العموميــة والــري وكــذا 23% بالنسبة لأنشطة إنتاج السلع19إلى2022
حســب قــانون المالــة %بالنسبة لانشــطة الأخرى،26الأنشطة السياحية والحمامات بإستثناء وكالات السفرو

المخفضــة والمفروضــة علــى الاربــاح المعــاد إســتثمارها نظــرا لكثــرة وتم إلغاء العمــل بالمعــدلات    2022
التهرب الضريبي وإلى استعمال هذا المعدل كذريعــة للتهــرب الجبــائي وفــي هــذا الإطــار فــإن  مايجــب أن 

 تحققه معدلات الضريبة المعدلة مؤخرا هو تحقيق التوازن بين هدفي العدالة والحصيلة.
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جبائي الجزائري بالمؤشرات السابقة الذكر إن دل على شيء إنما يدل على مما سبق فإن إهتمام المشرع الو
مدى إهتمام السلطات الرسمية الجزائرية بمبادئ وأسا تحقيق العدالة الضريبية والعدالة الإجتماعية، فهــي 

 دائما في بحث وتطوير لسبل ومبادئ تحقيق الأهداف الإجتماعية بما يخدم مصلحة المكلفين ومصالحها.
إن جهــود الإصــلاح الضــريبي تقييم دورإصلاح الضريبة على أرباح الشركات في تحقيق العدالــة    4-2-2

في مجال الضــريبة علــى أربــاح الشــركات تكللــت بمجموعــة مــن المجهــودات الراميــة إلــى تحقيــق العدالــة 
ت كــالتي الضريبية والعدالة الإجتماعية من خلال منح الإعفــاءات الضــريبية والتــي تخــص بعــض القطاعــا

تنشط في مناطق يجب ترقيتها كمناطق الهضــاب العليــا والجنــوب وكإعفــاء المؤسســات التابعــة لاشــخاص 
 المعوقين وكل هذه الإعفاءات لها بعد إجتماعي .

كما نجد أيضا أن من بين بوادر العدالة الضريبية والإجتماعية هو سعي المشرع الجزائري إلى التوسع فــي 
على أرباح الشركات بما يساهم في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي بحكــم أن   تخفيض معدلات الضرائب

معدلات الضريبة المتوازنة تؤدي إلى عدم إحساا المكلفين بها بثقل عبئها المالي وبالتــالي الإلتــزام بــدفعها 
لأن معــدلاتها مقبولــة كمــا أن الحــد مــن التهــرب الضــريبي يــؤدي إلــى تحقيــق نــوع مــن العدالــة لأن كــل 
المؤسسات متساوية في لدلء الضريبة ولا وجود لمؤسسات تلتزم بالضريبة وأخرى تتهرب ضريبيا،ومجمل 
القول هو أن معدلات الضريبية المتوازنــة ستســاهم فــي التوســع فــي الأوعيــة الضــريبية بمــا يســمح بزيــادة 

 الحصيلة المالية حيث تظهر أوعية أخرى كانت متهربة في ظل المعدلات المرتفعة.
 الرغم من كل التعديلات المساهمة في تحقيق العدالة ،إلا أن ذلك يبقى غير كافي وذلك نظرا لمايلي:وب
% 19وهنــاك ثلاثــة أنــواع مــن المعــدلات المطبقــة  التمييز في المعاملات الضــريبية بــين المؤسســات: ▪

كــذا الأنشــطة % بالنســبة لأنشــطة البنــاء والأشــغال العموميــة والــري و23بالنســبة لأنشــطة إنتــاج الســلع و
% بالنسبة لانشــطة الأخــرى وبالتــالي فهنــاك تمييــز فــي 26السياحية والحمامات بإستثناء وكالات السفر و

المعاملة الضريبية بين الأشخاص المعنويين وهو ما يخــل بمبــدأ العدالــة الضــريبية وبالتــالي الإخــلال بمبــدأ 
 المساواة في الحقو  والواجبات .

إن أهم ماميز هذا النــوع مــن الضــرائب هــو وجــود مجموعــة مــن الضريبية:  كثرة الإعفاءات والحوافز ▪
الإمتيازات والإعفاءات الضريبية كان هدفها تشجيع الإستثمار الوطني والأجنبــي إلا أن مغــزى الإعفــاءات 

 إستغلت في غير مواضعها وإستعملت كحيل للتهرب الضريبي وهو ما أخل بمبدأ العدالة الضريبية.
إن مايخل بإعتبارات العدالة الضريبية التي تستلزم المساواة في المســاهمة فــي لضريبية:ضيق القاعدة ا ▪

الأعباء العامةهو عدم شمول المجتمع الضريبي من جهة وعدم شمول الأوعية الضــريبية مــن جهــة أخــرى 
 نظرا لصعوبة حصرها من قبل الإدارة الضريبية و تهرب البعض الآخر.

إن النظــام الجبــائي :الضريبية والإجتماعيــة رسوم الأخرى و تحقيق العدالةإصلاح بااي الضرائب وال  4-3
الجزائري يتكون من العديد من الضرائب فمنها المباشرة ومنهــا غيــر المباشــرة ومــن بــين الضــرائب غيــر 

من بــين أهــم مــا جــاءت بــه الإصــلاحات الجبائيــة فــي يعتبــر  الذيالمباشرة نجد الرسم على القيمة المضافة  
ويحتل أهمية كبيرة في النظام الجبائي الجزائري، كونه يعد من بين المصادر الرئيسية   1991الجزائر سنة 
وكان الهدف من إستحداث هذا النوع من الضــرائب هــو التركيــز علــى ضــرورة تحقيــق الهــدف للإيرادات،

ها أهدافا إجتماعيــة عديــدة كما أن لالمالي والمتمثل في تحصيل الإيرادات اللازمة والمتوخاة من إستحداثها،
 إذ يمكن إستخدامه في تحقيق العدالة الإجتماعية.

أولت الجزائر  مكانة :إصلاح الرسم على القيمة المضافة بين هدفي العدالة الضريبية والإجتماعية  4-3-1
 هامة للرسم على القيمة المضافة من خــلال الإصــلاحات الجبائيــة التــي قامــت بها،وهــذا مــا يــوحي إلــى أن
الجزائر كانت تسعى إلى توفير الحصيلة المالية وبالتالي تحقيق الهدف المالي من جهة وإعادة توزيع الدخل 
الوطني وتحقيق العدالة الضريبية والعدالة الإجتماعية  بين فئات المجتمــع المختلفــة مــن جهــة أخــرى وفــي 

، ولمعرفــة مــدى إهتمــام الســلطات الواقع أن للرسم على القيمة المضافة مجموعة من الأهــداف الإجتماعيــة
الجزائرية بالجوانب الإجتماعية للرسم على القيمة المضافة سنستعين بمجموعة من المؤشــرات الدالــة علــى 

 إهتمام الجزائر بمبادئ وأسا العدالة الضريبية والجوانب الإجتماعية
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م الرس ــ:إن الضريبية والإجتماعيةمؤشرات إهتمام الرسم على القيمة المضافة بتحقيق العدالة   1-  4-3-1
يلعــب دورا هامــا فــي إعــادة توزيــع الــدخل الــوطني ،كمــا يمكــن أن يحقــق جملــة مــن على القيمة المضافة  
ومنه سنحاول التطر  إلى مدى إلتزام المشرع الجبائي الجزائري بهذه الوسائل والتــي ،الأهداف الإجتماعية

 عية ونذكر من المؤشرات مايلي:تعد كمؤشرات دالة على تحقيق الأهداف الإجتما
إعفاءات السلع الضرورية:إن الرسم علــى القيمــة المضــافة يســعى إلــى التوزيــع العــادل للعــبء المــالي  ▪

للضريبة بما يعمل علــى تحقيــق العدالــة الضــريبية وبالتــالي تحقيــق العدالــة الإجتماعيــة ويكــون ذلــك بمــنح 
ما تمنح تخفيضات أيضا على ســلع أخــرى أساســية و إعفاءات على السلع التي يراها  المشرع ضرورية ،ك

هو بهذا الصدد يسعى إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضــة،وبالرجوع إلــى النظــام الجبــائي الجزائــري فقــد 
تضمن مثل هذه الإعفاءات والتي إن دلت علــى شــيء إنمــا تــدل علــى إهتمــام المشــرع الجبــائي الجزائــري 

 .هداف الإجتماعية بضرورة تحقيق العدالة الضريبية و الأ
إن تخفيض معدلات الرسم على القيمــة المضــافة يعــد مــن تخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة: ▪

بين أهم العناصر الدالة على الإهتمام بمبادئ العدالة الضريبية،والجزائر كغيرها من دول العالم تســعى مــن 
ى تحقيق قدر من العدالة الإجتماعيــة مــن خــلال الــتحكم فــي معــدلات الضــرائب خلال منظومتها الجبائية إل

وتعد معدلات الرسم على القيمة المضافة من بين أهم العناصر التي مستها التعديلات التي قــام بهــا المشــرع 
 بأربعة معــدلات لتســتقر 1992الجبائي الجزائري حيث كانت بداية تطبيق الرسم على القيمة المضافة سنة 

ة  ومعــدل مخفــض هدفــه زيــادة الحصــيلة الضــريبي%19على معــدلين معــدل عــادي  2022إلى غاية سنة  
راعت من خلاله ظروف المجتع وبالتالي إعتبارات العدالة الإجتماعيــة حيــث يفــرض علــى جملــة مــن 9%

 .السلع الأساسية
لــك بــأن لايــدفع :وتقتضــي العدالــة الضــريبية تفــادي الإزدواج الضــريبي وذتجنــب الإزدواج الضــريبي  ▪

المكلف قيمة الضريبة مرتين على نفا الوعاء الخاضع للضريبة.ويترتب على فــرض الرســم علــى القيمــة 
المضافة على السلعة تجنب الإزدواج الضريبي إذ أن من ميزات الرســم علــى القيمــة المضــافة كمــا ذكرنــا 

يبي على مراحل إنتــاج وتوزيــع الســلع العدالة الحيادية والشمولية بمعنى أن يكون توزيع العبء الضرسابقا.
والخدمات وفقا للقيمة المضافة في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها، وكــذا معاملــة مختلــف الخاضــعين 

ومما يدعم حياد الضريبة أنها غير تراكمية لأنها تفرض على القيمــة المضــافة   لها معاملة واحدة دون تمييز
 (373-372، الصفحات 2013)عمار السيد،  بي، وبهذا سيتم تفادي الإزدواج الضري

إن الضــريبية والإجتماعيــة:  تقييم دور إصلاح الرسم على القيمة المضــافة فــي تحقيــق العدالــة  4-3-1-2
جهود الإصلاح الضريبي في مجال الرسم على القيمة المضافة تكللــت بمجموعــة مــن المجهــودات الراميــة 
إلى تحقيق العدالة الضريبية والعدالة الإجتماعية من خلال منح الإعفــاءات الضــريبية والتــي تخــص بعــض 

قــة بالجانــب الإجتمــاعي إلا المنتجات الأساسية كالخبز والدقيق والمنتجات الصــيدلانية وكلهــا إعفــاءات متعل
أنها تظل غير كافية بحكم أن هناك سلع أخرى ضرورية لكنها غير معفاة إلا أنها تخضع للمعــدل المخفــض 
وهذا أيضا يحسب للمشرع في مدى تقيده بتحقيــق الأهــداف الإجتماعيــة.كما نجــد أيضــا أن مــن بــين بــوادر 

ري إلى التوســع فــي تخفــيض معــدلات الرســم علــى العدالة الضريبية والإجتماعية هو سعي المشرع الجزائ
اعت ر%9ومعدل مخفض     هدفه زيادة الحصيلة الضريبية  %19  يالقيمة المضافة إلى معدلين معدل عاد

 ظروف المجتع وبالتالي إعتبارات العدالة الإجتماعية حيث يفرض على جملة من السلع الأساسية. بهمن 
كما أن من بين أهم ما يميز الرسم على القيمة المضافة هو صعوبة التهرب من دفعه مما يحــد مــن ظــاهرة  

يضــا إلغــاء المعــدلات وتضمنت التعــديلات أ،التهرب الضريبي وبالتالي تحقيق نوع من العدالة بين المكلفين
المخفضة  والمعدلات المضاعفة وهو مايعطي نوعــا مــن البســاطة والوضــوح وعــدم التعقيــد وكلهــا تنــدرج 

 ضمن مميزات تحقق العدالة.
إلا أنه وبالرغم من كل التعديلات المساهمة في تحقيــق العدالــة ،إلا أن هنــاك نقــائص تخــل بمبــادئ العدالــة 

 ونذكر منها:
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:بالإســتعانة بتطــور حصــيلة الرســم علــى القيمــة المضــافة الهدف المالي عن الهدف الإجتمــاعيأولوية   ▪
يلاحظ هيمنة حصيلة الرسم على القيمة المضافة على باقي الضرائب الأخرى وهي دلالة واضحة علــى أن 
 الهدف من إستحداث الرسم هو هدف مالي بحث نظرا لما يتمز بــه الرســم مــن ســهولة فــي التحصــيل، كمــا

 تتدرج الأهداف الأخرى متتالية وفقا لطبيعة النظام السياسي والإقتصادي.
:إن من بين مايخل بمبدأ العدالــة فرض الرسم على القيمة المضافة على مجموعة من السلع الضرورية ▪

الضريبية هو فرض المعدل المخفض على بعض السلع الضرورية والتي كان يستحسن إعفاءها من الرســم 
 ذوي الدخول المحدودة عليها نظرا لإعتماد

:إنه من غير المقبول ولا من العدالة أن يدفع الافراد جميعا مساواة الغني بالفقير في تحمل عبء الرسم ▪
قيمة الرسم على القيم المضافة على قدم المساواة بــالرغم مــن تفــاوت الــدخول، فكيــف تتحقــق العدالــة بــدفع 

ن الضرائب بمختلف أنواعهــا تســعى إلــى تحقيــق العدالــة بــين الغني والفقير نفا الرسم لسلعة ما،خاصة وأ
المواطنين وتحصيل الضريبة من الأغنياء إلــى الفقراء،وهــذا مايؤكــد أن هــذه الضــريبة لا تراعــي المقــدرة 
التكليفية للمكلف بل تتناسب عكسيا معها حيث أنها تما غالبا السلع الضرورية والشائعة الإســتعمال والتــي 

 .ي الدخول المحدودةلاغنى عنها لذو
شهد النظــام الجبــائي :الضريبية والإجتماعيةالعدالة تحقيق وضرائب الأخرى في الجزائر  إصلاح ال  4-3-2

الجزائري في هذه الفترة العديد من الإصــلاحات فبعــد تبنــي الضــرائب العصــرية الجديــدة )الضــريبة علــى 
الشركات،الرسم على القيمة المضافة( إزدادت قناعة مصممي النظام الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح  

الجبائي الجزائري بضرورة إصلاح وتعديل الضرائب الأخرى والمشكلة للنظام الجبائي الجزائري ليتواكب 
والتــي تلعــب دورا والتي نذكر من بينهــا الضــرائب الجمركيــة والتحولات الإقتصادية والإجتماعية للجزائر،

إعادة توزيع الدخول فبالتأثير على جهاز الثمن ،حيث يؤدي فرض ضــريبة جمركيــة علــى ســلع   رئيسيا في
الصادرات والواردات إلى رفع أسعار السلع والمنتجات فتــنخفض القــوة الشــرائية للنقــود وبالتــالي تــنخفض 

ولــد إخــتلاف الدخول الحقيقية لافراد وهذه الضريبة تستبعد كافة الظروف الشخصية للمكلف الأمــر الــذي ي
مستويات العبء الضريبي الذي تلعبه هذه الضريبة على المكلفين وذلك بالنظر إلــى مســتوى دخــل المكلــف 

 وإلى تصنيف السلعة محل الضريبة في هيكل الطلب وإلى السعر الذي تفرض به الضريبة.
مــن المنتجــات ويتمثل الهــدف الإجتمــاعي للضــريبة الجمركيــة فــي تــوفير المــواد الإســتهلاكية الضــرورية  

الغذائية وبعض المواد الأولية المعفاة أو مخفضة المعدل ، كذلك فرض رسوم مرتفعة على بعض المنتجات 
 .(459، صفحة 2011)عاطف،  المنافية لاخلا  والآداب كالخمر والدخان

وفي الجزائر فإن الضرائب الجمركية بإعتبارها إحدى الضــرائب غيــر المباشــرة والتــي تلقــي بعبئهــا علــى 
الفئات محدودة الدخل فإنها تحقق العدالة في بعض المجالات كإختيار السلع التي تفرض عليها وما إذا كانت 

المعاملــة الضــريبية وهــو  السلع ضرورية أو كمالية وبعنى لخر تصنيف وتقسيم السلع بغرض تمييزهــا فــي
ماهو معمول به في الجزائر بالإضافة إلى إعفاء مجموعة من السلع وتخفيض المعدل المفروض على ســلع 
أخرى وهذه كلها مؤشرات وبوادر تــدل علــى مــدى إهتمــام المشــرع الجبــائي الجزائــري بضــرورة تحقيــق 

 الاهداف الإجتماعية.
العدالــة فــي الضــرائب الجمركيــة ،إلا أن هنــاك نقــائص تخــل  إلا أنه وبالرغم من بوادر ومؤشــرات تحقيــق

بالإضــافة إلــى فــرض ضــرائب جمركيــة علــى بمبادئ العدالة كهيمنة الهدف المالي على إعتبارات العدالــة  
بعض السلع الضرورية والتي تعد في نظر المشرع كمالية بالإضافة إلــى كونهــا ضــريبة لاتراعــي المقــدرة 

بها فهي تساوي بين أصحاب الدخول المرتفعة وأصحاب الدخول المنخفضــة فــي التكليفية للشخص المكلف  
 فرض الضريبة.

 الخاتمة: -5
كانت تهدف إلى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف الإقتصــادية، لاح الجبائي المنتهجة في الجزائرإن برامج الإص

دالــة  المــالي،مع مراعــاة جوانــب العالإجتماعية والسياسية ،غير أن الهدف الأسمى للإصــلاح يبقــى الهــدف  
 والتي تعد تمهيدا لتحقيق العدالة الإجتماعية. الضريبية
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أن الإصلاحات التي قامت بها الجزائر على منظومتها الجبائية لم تحقق ما كان مــأمولا منهــا ومجمل القول  
النظــام الضــريبي خاصة مــاتعلق بالجانــب الإجتمــاعي وتحقيــق العدالــة الإجتماعيــة وهــو مــا إنعكــا علــى 

الجزائري ككل في عدم تحقيقه للعدالة الإجتماعية ، خاصــة فــي ظــل ماشــهده مــن حــالات عــدم الإســتقرار 
وعدم وضوح القوانين بالإضافة إلى تفشي ظاهرة التهرب الضريبي والتي تعتبر من أسباب ومعوقات فشل 

 النظام الضريبي في تحقيق العدالة الإجتماعية.
أن نؤكد عليه في الختام، وبالنظر إلى ما ذكرناه سابقا، واعتبارا للتحديات الكبرى التــي   وعليه فإن ما يمكن

ينتظرها اقتصادنا، فإنه لن الأوان للنظام الضريبي الجزائري  أن يؤدي الدور المنــوط بــه خاصــة فــي ظــل 
وأن الضــريبة   الأوضاع والصدمات الإقتصادية التي يشهدها العالم، بغيــة تنميــة الاقتصــاد الــوطني خاصــة

يستدعي المزيد من جهــود الإصــلاح مــن أجــل تحقيــق أهــداف  وهو ما،صارت ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية
النظام الجبائي الجزائري  وهذه الجهود والإصلاحات يجــب أن تتوافــق فــي تحقيــق الملائمــة بــين مصــلحة 

 ة ومصلحة المكلفين من خلال تحقيــقجهالخزينة العمومية في تحقيق أكبر قدر من السيولة المـالية هذا مـن 

 .يحقق العدالة الإجتماعية بما العدالة الضريبية فيما بينهم من جهة أخرى

 نتقدم بالنتائج التالية:من خلال دراستنا و  النتائج: ▪
فمــن إن الضريبة على الدخل الإجمالي مازالت بعيدة عن تحقيق مستويات مقبولة مــن العدالــة الإجتماعيــة  ▪

غير المعقول أن تساهم الضريبة على الدخل الإجمــالي صــنف المرتبــات والأجــور لوحــدها فــي الحصــيلة 
ب الضريبي وتخضــع المالية للضريبة على الدخل الإجمالي، فالبرغم من ذلك وبإعتبارها بمنأى عن التهر

ــة  ــة الضــريبية ومــن ثــم العدال ــه ،إلا أن ذلــك منــاف لمبــدأ العدال للإقتطــاع مــن المصــدر وهــو مايحــد من
الإجتماعيــة،فمن غيــر الممكــن أن تتحمــل فئــة المــوظفين لوحــدها المســاهمة بنســبة كبيــرة فــي الحصــيلة 

أخــرى تــدر أمــوالا طائلــة علــى الضريبية وبالتالي تحمل عبء تمويل الإنفا  العام، في حين نجــد أنشــطة 
ممتهنيها إلا أن تصريحاتهم غير الصحيحة وبمعنى لخر تهربهم وتحايلهم علــى الإدارة الضــريبية يجعلهــم 

 .بمنأى عن المساهمة في تمويل الإنفا  العام
ن ماقامت به الجزائر من إصلاحات في ســبيل تحقيــق العدالــة الضــريبية بالنســبة للضــريبة علــى الــدخل إ ▪

لي صنف المرتبات والأجور يجب تثمينه إلا أنه تشوبه مجموعة من العناصــر يجــب تــداركها إذ أن الإجما
ماهو غير عادل في نظرنا هو أن  أصناف المداخيل الأخرى وعند تحديد الــدخل الخاضــع للضــريبة فإنــه 

لنــوع مــن تقتطع من الدخل الإجمالي جملة مــن المصــاريف والأعبــاء المحــددة قانونــا غيــر أننــا فــي هــذا ا
المداخيل ) الأجور والمرتبات( لا يسمح للمكلف بخصم التكاليف والمصاريف التي ساهمت فــي الحصــول 

 على هذا الأجر أو الراتب وهو مناف لمبدأ تحقيق العدالة الضريبية والإجتماعية.
عدم وجود جهاز جبائي رقابي علــى قــدر عــال مــن الكفــاءة وهــذا يــوحي إلــى تصــريحات المكلفــين غيــر  ▪

الصحيحة وهو ما يوحي أيضا إلى عدم وجود نظام معلومات على قــدر عــال مــن الدقــة، و كــل ذلــك مفــاده 
غيــاب الــوعي الجبــائي لــدى المكلفــين بالضــريبة وإحساســهم بــأن فــرض الضــريبة هــو إجحــاف فــي حقهــم 

 .وحرمانهم من أموالهم، وهو ما يستلزم غرا روح المسؤولية و المواطنة لدى المكلفين بالضريبة
ا في غاية الصعوبة خاصــة فــي روالإجتماعية في ظل التهرب الجبائي يبقى أم  إن تحقيق العدالة الضريبية ▪

نجد مثلا مداخيل تخضع للضريبة وتخضع للإقتطاع لفوار  الإجتماعية والإقتصادية،  ظل تفاقم وتكريا ل
الجبائي،نجــد مــداخيل أخــرى يســتحيل من المصدر)المرتبات والأجور( وهو مايوحي إلى إستحالة التهرب 

تحديد أوعيتها نظرا لغمــوض القــوانين والتشــريعات أو بتقــديم المكلفــين لتصــريحات غيــر صــحيحة وهــو 
مايكرا نهج التهرب الجبائي وبالتالي اللامساواة في تحصيل الضريبة بــين المكلفــين وهــو منــاف لمبــادئ 

حقيــق الجبائي من أهم العراقيــل التــي تقــف عقبــة أمــام ت  العدالة الإجتماعية وفي هذا الإطار يعتبر التهرب
الضريبية في الجزائر،إذ أننا نجد أن غالبية أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة على العدالة الإجتماعية و

 .الدخل الإجمالي ماعدا المرتبات والأجور يتهرب أصحابها بطريق أو بأخرى من دفع الضريبة



 
 الإصلاحات الجبائية ومراعاة مفاهيم العدالة الإجتماعية               ، بن الحاج جلول ياسين    عبد الهادي مختار  

 

148 

فهناك تمييــز فــي المعاملــة الضــريبية بــين الأشــخاص المعنــويين الشركات  بالنسبة للضريبة على أرباح   ▪
وهو ما يخل بمبدأ العدالة الضريبية وبالتالي الإخلال بمبــدأ المســاواة فــي الحقــو  والواجبات،كمــا تضــمنت 
مجهودات الإصلاح مجموعة من التدابير الراميــة إلــى تحقيــق العدالــة الضــريبية والعدالــة الإجتماعيــة مــن 

 منح الإعفاءات الضريبية وتخفيض معدلات الضريبة. خلال
 هــاي والأجنبــي إلا أنكثرة الإعفاءات والحــوافز الضــريبية والتــي كــان هــدفها تشــجيع الإســتثمار الــوطن ▪

 إستغلت في غير مواضعها وإستعملت كحيل للتهرب الضريبي وهو ما أخل بمبدأ العدالة الضريبية.
ة على قدم المساواة بين الغني والفقير بالرغم من تفاوت الدخول، لذا تدفع قيمة الرسم على القيم المضاف  ▪

 .فإنه من غير المقبول ولا من العدالة أن يدفع الغني والفقير نفا الرسم لسلعة ما 
 وعلى ضوء النتائج السابقة يمكن أن نعطي بعض التوصيات التي يمكن أن تكون مناسبة:التوصيات: ▪
النظام الجبائي الجزائري إلا أن جهودا كثيرة يجــب أن   إصلاح  المجهودات التي بذلت علىبالرغم من   ▪

وهذه الإجتماعية    العدالة  تحقيق هدفضريبي الجزائري والمتمثلة في  تبذل من أجل تحقيق أهداف النظام ال
مــن ربــط إلــى الجهود تتمثل في الجهود القانونية ومايترتب عليها من سن قوانين وتشريعات واضــحة تبــدأ 

تحصيل الضريبة، كما أن هناك جهودا أخرى لا تقل أهميــة عــن ســابقتها وهــي الجهــود المتعلقــة بــالإعلام 
والتوعيــة للمكلفــين بالضــريبة بمــا يحطــم النظــرة العدائيــة مــنهم إتجــاه الضــرائب مــع تــوعيتهم بــالقوانين 

 الضريبية وما يترتب عليهم من حقو  وواجبات.
ظم الضــريبية الإعتمــاد علــى طــر  أكثــر نجاعــة فــي التحصــيل الضــريبي من المجدي لمصــممي الــن ▪

كطريقة الإقتطاع من المصدر والتي بموجبها فإنه لامجال للمكلف بالتهرب من دفع الضريبة وهي طريقــة 
وبوجــوده  من الطر  التي تحد من ظاهرة التهرب الضريبي والذي يكلف خزينة الدولــة ملاييــر الــدينارات

الة الضريبية والإجتماعية يبقى أمــرا فــي غايــة الصــعوبة خاصــة فــي ظــل تفــاقم وتكــريا فإن تحقيق العد
 ، كما يمكن الحد من التهرب الضريبي بتكثيف عمليات الرقابة الجبائية. للفوار  الإجتماعية والإقتصادية

ضرورة مراجعة نظام الإعفاءات الجبائية، إذ من غيــر الممكــن أن تضــل قطاعــات ونشــاطات تســتفيد  ▪
وباستمرار من الإعفاءات أو التخفــيض الضــريبي، فيجــب عنــد مــنح الإعفــاءات فلابــد مــن معرفــة الآثــار 

 المترتبة عن ذلك من تكلفتها إلى مكاسبها. 
ة الإجتماعيــة بمــا فيهــا العدالــة الضــريبية زيــادة ضرورة مراجعة بعض الإعفاءات حيث تتطلب العدال ▪

مبلغ الإعفاء الشخصي بالنسبة للمــوظفين ليتماشــى والوضــعية الإقتصــادية خاصــة فــي ظــل الإرتفــاع فــي 
 المستوى العام لاسعار. 

 المراجع ▪
 باللغة العربية: ▪
)الإصــدار الطبعــة   الإقتصادية،الجزء الثاني،التحليل الإقتصــادي الكلــيالنظرية  (.  1976مد جامع. )حأ ▪

 الثالثة(. مصر، القاهرة: دار النهضة العربية.
دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الإجتماعية، بين النظام المــالي (.  2007الجمل هشام مصطفى. ) ▪

 سكندرية : دار الفكر الجامعي.مصر، الإ الإسلامي والنظام المالي المعاصر ،دراسة مقارنة.
الضرائب والتنمية ،دراسة لدور الضرائب على الدخل في تمويــل الصعيدي عبد الله. )بدون سنة نشر(.   ▪

 القاهرة،، مصر: دار النهضة العربية. الإنفا  العام بمصر.
. العــرا : )الإصــدار الطبعــة الأولــى(  المالية العامة والقانون المالي الضريبي(.  2009العلي عادل. ) ▪

 مكتبة لجامعة & إثراء للنشر والتوزيع.
 مصر، القاهرة: دار النهضة العربية. المالية العامة.(. 1983المحجوب رفعت. ) ▪
ــيد. ) ▪ ــد الس ــات (. 2012النجــار أحم ــر الاتجاه ــة، تقري ــة الاجتماعي ــاء العدال ــات الاقتصــادية لبن الآلي

 السياسية والإستراتيجية بالأهرام.مصر: مركز الدراسات  .2012الاقتصادية الإستراتيجية 
 النظام الجبائي الجزائري الحديث،جباية الأشــخاص الطبيعيــين والمعنــويين(.  2006رضا خلاصي. ) ▪

 )الإصدار الطبعة الثانية(. الجزائر، بوزريعة: دار هومة.
 الشرو .(. مصر: دار  14 )الإصدار الطبعة العدالة الإجتماعية في الإسلام(. 1995سيد قطب. ) ▪



 مجلة دراسات جبائية   150 -127ص ،  ( 2022) 1/ العـــدد:   11 المجلد

 

149 

الإصــلاح الضــريبي ودوره فــي مكافحــة الإقتصــاد غيــر (. 2013عبــد الباســط نصــر عمــار الســيد. ) ▪
 الطبعة الأولى(. الإسكندرية: ،مكتبة الوفاء القانونية. ) المنتظم دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية

 ق التنميــة الإقتصــادية.دور السياســة الماليــة الإســلامية فــي تحقي ــ(. 1993عبدالواحــد الســيد عطيــة. ) ▪
 مصر، القاهرة: دارالنهضة العربية.

التشــريع الضــريبي المصري،ضــريبة المبيعــات وضــرائب (.  2006ماهر أحمد، و عز عبدالحميــد. ) ▪
 )الإصدار الكتاب الأول(. مصر: جادو جرافيك. الدخل

النظريــة العدالــة الضــريبية فــي التشــريع الضــريبي المصــري بــين  (.  2011محمد موســى عــاطف. ) ▪
 .صر، القاهرة: دار النهضة العربيةم والتطبيق ،دراسة مقارنة.

 الإسكندرية، مصر: دار المعارف. دراسات في المالية العامة.(. 1966محمد وديع بدوي. ) ▪
 الجزائر، بوزريعة: دار هومة. الضريبة على أرباح الشركات.(. 2010منصور بن اعمارة. ) ▪
الجزائــر: ديــوان   ليــة النظــام الضــريبي بــين النظريــة والتطبيــق.فعاناصر مــراد. )بــدون ســنة نشــر(.   ▪

 المطبوعات الجامعية.
 المقالات والمداخلات: ▪
 .)العدد الثاني(مجلة الباحث(. الإصلاحات الضريبية في الجزائر. 2003ناصر مراد. ) ▪
الملتقــى (. النظام الجبائي الجزائري وتحــديات الألفيــة الثالثــة. 2002ماي,    21-20عبدالمجيد قدي. ) ▪

 .الوطني الأول حول الإقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة
الإصلاح الضريبي في ظل التغيرات الإقتصادية والسياسية،مجلة العلوم الإنسانية، محمود جمام. ▪

   2009.ة منتوري ،قسنطينة،الجزائر ، جوان  ، جامع31المجلد ب ،العدد 
(. تقييم إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في   2008كمال رزيق، و عمور سمير. )جانفي,  ▪

 .(5) مجلة إقتصاديات شمال إفريقياالجزائر. 
 

 القوانين : ▪
 2021قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  ▪
الجزائــر: الجريــدة الرســمية   .2022من قــانون الماليــة    31المادة  (.  2021,  12  30قانون المالية. ) ▪

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
 لأطروحات والرسائل الجامعية:ا ▪
دورالسياسة المالية في تحقيق العدالة الإجتماعية دراسة  (.  1989أحمد محمدين محمود خليل. ) ▪

الإسلامي والحديث،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ،في الإقتصاد تخصص  مقارنة في الفكر المالي 
 )الإصدار منشورة(. مصر: كلية التجارة ،جامعة الإسكندرية. ،مالية عامة

فعالية النظام الجبائي الجزائري في ظل توجه الإقتصاديات المحلية نحو (. 2007عبدالكريم بريشي. ) ▪
  ،رسالة ماجيستير. 2007-2000النظام الجبائي الجزائري للفترة  العولمة الإقتصادية، دراسة حالة  

 الجزائر، تلمسان: كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،جامعة أبي بكر بلقايد.
النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي في الفترة  (. 2006-2005حميد بوزيدة. ) ▪

الجزائر: كلية العلوم   وراه دولة في العلوم الإقتصادية.،أطروحة مقدمة لنيل درجة دكت1992-2004
 الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر. 

نظام الضرائب في الإسلام ومدى تطبيقه في المملكة (. 1974الصالح النعيم عبد العزيزالعلي. ) ▪
 مصر: كلية الحقو ،جامعة القاهرة. العربية السعودية،، أطروحة دكتوراه في الحقو .

إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب محاولة في التأصيل  (. 2004-2003عبدالرحيم حزيكر. ) ▪
والبحث في سبل تحقيق التوازن بين امتيازات إدارة التحصيل وضمانات الملزم، أطروحة لنيل 

الدار البيضاء : جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية    الدكتوراه في الحقو .
 جتماعية .والا
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